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المَذِيبُ والتَوضِيحٌ 
في ضرم 
قَواعَدٍ التُرجيح 


تأليف 
أبي فاطمة عصامٌ الذِينٍ بنِ إبراهيم النقبلي 
ش غفرًالنَهُ له ولوالديه ولمشايخه 
وللمسلمين ولمن شارك 
قدا العمل 
آمين 
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بسم الله الرحمن 
الرحيم 
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إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينة ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور 

أنفسنًا ومن سيّئات أعمالتاء من يهده اللْهُ فلا مضل لهُ ومن يضلل 
فلا هادي لة. وأشهد أن لا إلّة إلّا الله وحدة لا شريك له وأشهذ أن 
محمدًا عبدهُ ورسولة. 325 


(يَا أَيْهَا الذينَ ءَامَنُوا انقوا الله حَقَّ ثقاته وَلَا تَمُوتُنٌ إلّا وَأَنْتُم 
مُسَلمُونَ)ل عمرن 102 


(يَا أيّهَا اناس اث تَقُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مَنْ نفس وَاحدةٍ وَخلقّ منْهَا 
رَوْجَهَا وَبتْ نَ منْهُمَا رجالا كثيرًا وَّنسَاءَ وَاتَقُوا الله الذي تسَاتلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ بكم رَقَيبًا)النساء 1 


(يَا أيّهَا الذينَ ءَامَنُوا اتقو تَقُوا الله وَقُولُوا قولاً سَديدًا يُصّلح لَكُمْ 
أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ فار فورًا 
عَظيمًا) حاب 1 


أمّا بعذ: 

فإنّ أصدق الحديث كتابْ الله عرّ وجل وخيرٌ الهدي هدي محمد 
صلَى الله عليه وسلّمَ وشرٌ الأمور محدثاتهًا وكلَ محدثة بدعة وكلّ 
بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في الثّار. 

وبعذ: 

فهذا شرح مختصرٌ لقواعد التّرجيح المشهورة: وقد كتب في علم 
قواعد الثرجيح جمعٌ من أهلٍ العلم» منهمُ ابن عاشور ولكنّة لم 
رده فِي كتاب مستقلء ومنة كتا قواعد الترجيح غنة 
الأصوليين» للدكتور إسماعيل علي عبد الرَّحمنِء ومنة كتابْ 
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قواعد التّرجيح بينَ الأصوص الشّرعيّة التي ظاهرها التّعارضْ 
للأخ والصّديق خالد بن محمود الجهني. 

ولكنْ كان جل كتب قواعد التّرجيح يعلوها صعوبة في الفهم للعامة 
أو لطالب العلم المبتدئ. إلا كتابُ الأخ خالد الجهني فقذ بسّطة 
قليلاء ومع ذلك رأيث أنَّ الأمرَ ينقصة بعض التُسهيلٍ؛ » فأردث أنْ 
أفرد كتابًا صغيرًا في علم قواعد التّرجيح أجمغ فيه شواردة 
وأجعلة نقطة ابتداء في هذا العلم الجليل» ويكونُ تبصرة للمبتدئ 
وتذكرة للمنته. وقد اعتمدث على كتاب الأخ خالد الجهنيّ في. هذا. 
وقذ جمعث في هذا المختصر مَا يجبُ على طالب العلم أنْ يتعلمة 

وملأتة بالأمثلة والتّوضيحات والتّعريفات والتّعليقات والنّكت 


بف 
4 


والاستطرادات» ووضّحتٌ أمورًا معقّدةً وأضفت فيه شيا من علم 
مصطلح الحديث وأظهرث بعض العللٍ الخفيّة تظهرٌ لك في محلّها 
وأتممث بعضًا أسانيد الأحاديث ليسهل الاستدلال بهَاء وجعلث في 
كل باب مثالا واحذا أؤ مثالين وشرحتهاء فكان ولله الحمد شرحًا 

مختصرًا نافعًا إن شاء اله تعالى لما فيه منْ بيانِ سلامة النصوص 
الشتّرعيّة من التعارض والتّنافضء فمن تَعلّمَ هذه القواعة وأسْسَهَا 
سيرى انحراف وزيف المستشرقينَ بدعواهمٌُ الباطلة» وأن 
نصوص الشّرع لا يشوبه تعارض ولا تناقضء ثم إنَهُ يستطيغ 
بهذا العلم أنْ يرجّع بين النصوص الشّرعيّة التي يلزمهًا الرجيخ. 
وأسأل الله العظيم أنْ ينفع به المسلمين وأنْ يجعلهة # خالصًا لوجهه 
الكريم وأن يغفرَ لكاتبه وقارئه آمين. 


وكتب 
أبو فاطمة عصامُ الدّينٍ بن إبراهيم النقيليي 
غفر الله له ولوالديه ومشايخه 
وللمسلمين 
آامين 
في: 24 / رجب / 1439., الموافق ل: 10/أبريل/2018. 
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الترجيحٌ لغة: مأخود من مادّة "رجح", ويدلٌ على رزانة 


الترجيح اصطلاحًا: هو تقوية أحذ الدليلينٍ علّى الآخر بدليلٍ؛ 
ولا يكونٌ الّرجيخ إِلّا مع وجود التُعارضء فإذًا انتفى التعارضْ 
انتفى التّرجيخ لأنّهُ فرغ منة فلا يقغ إِلَّا متب علَى وجوده. 

(أيْ أن التّرجِيحَ فرعٌ من التعارض فلا يكونُ للتّرجيح وجوة إلا إِذَا 
وُجدَ التعارضْ) 


تعاض لغةٌ: هو التمائغ, 

التتعارضُ اصطلاحًا: هو تقابل دليلينٍ علّى سبيلٍ الممانعة: 
وذلك إذَا كان أحذ الدَليلنِ يدل على الجواز والآخرٌ يدل 2 
فدليل الجواز يمنعُ التَحريم: ودليل التحريم يمنغ الجوازّء فكلٌ 

منهمًا مقابل للآخر ومعارضّ له ومانعٌ ل00.2) 


في حالة وجود التعارض: 

1 ) وجب الجّمغْ إنْ أمكن, كَنزِيلهمَا على حالين. 

مثال: قال رسول الله 325: "إذا أفضّى أحدكخ بيده إِلَى فرجه وليس 
دونهما سترٌ ولا حائل فليتوضاً"4. 7 

وقولة صلَى اللهُ عليه وسلْم: 5 27 لا إِنْمَا هو بُضعة منكَ"(5. 
ففي الحديث الأول فيه إشارة أنّ منْ مسن ذكرهُ عليه الوضوء. 
وفي الحديث الثاني عكسس ذلك فإذًا أنزلناهمًا على حالين» ونظرنا 
للحديث الأول بمفهوم المخالفة» فقذ قال: إذا أفضّى أحدكخ بيده إلى 
شاك الج لماي ااا 00 
(2) ينظر: للفراهيديء العين» مادة: "عرض 

(3) ينظر: للإسنويء "نهاية السول شرح منهال الوصول". 

(4) رواه الحاكم في المستدرك وصخَّحهُ وأحمد في مسندهء والطبراني والبيهقي والدارقطني. 


(5) أخرجه الخمسة وصحّحة الألباني. 


الوصصصصصصص7777سي اق 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح -8- 

فرجه وليس دونهمَا سترٌ ل ولا حائلٌ فليتوضاً "» إذن فمن أفضّى 

بيده إلى فرجه بحائلٍ لا د ينتقضّ وضوءة, وكذلك في قوله: : "إِنْمَا 
هو بُضعة منكَ". هذا قذ اختلف فيه العلماغ. ولكن من الممكن أنْ 
بكون قولة: "إنّما بُضعة منك" لأنّه لم فرجة بحائلٍ» فهنًا نكونُ 
قذ أنزلنا الحديثينٍ على حالين الأول اللُمسُ بلا حائلٍ فهو ناقضٌ. 
والثاني اللمنين بحائل فهو غير ناقض؛ 


2 فإنْ لم نتمكن من الجمع فالمتآخَرُ ناسح للمتقدّم. 
مثال: حديث " كنثُ قذ نهيتكم عنْ زيارة القبور. 20 دا 
فهنًا علمنًا المتقدّخ من المتأخر من الحكمين: فنسمّ الثاني الأوّل. 


والنّسح لغة: للتّسخ ثلاثة معان: 

أ- إزالة الشنّئ وإعدامة من غير حلولٍ آخر محلّه. 

5 إزالة الشّئ وإبدالة بآخر. 

ج- نقل الشّئ من مكان إِلَى مكان مع بقائه في نفسه. 


والنسخٌ اصطلاحًا: له ثلاثة معان أيضًا: 
أ رفع الحكم الشّرعيّ بدليل شرعيّ متأخْرٍ. 
- الخطابُ الدَالُ علّى ارتفاع الحكم الثّابت بالخطاب المتقدّم على 
وجه لولاة لكان ثابتًا مع تراخيه عنة. 
ج - بيانُ انتهاء حكم شرعيّ بطريق شرعيّ متراخ عنة.3) 


3 فإنْ لم يعرف المتآخَرُ منَ المتقدّم من الحديثين وجب الترجيخ. 
والترجيح وكيفيّتة 5 بّتهُ وقواعده هوّ مبحثنا في هذا الكتاب. 


(1) أخرجة مسلمٌ ' ا 

(2) عنوان الكتاب: النسخ عند الأصوليين المؤلف: أ. د علي جمعة مفتي الديار المصرية. 
الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تاريخ النشر: الطبعة الأولى فبراير 2005. 
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قاعدة: 

لا اختلاف في نصوص الكتاب والسنة ولا تعارضء أمّا دليل عدم 
تعارض القرآن فهو قولة تعالى (وَلَوْ كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اخْتلافًا كثيرَا)". 

وقال التبىّ 25د: نَّ القرآن لم ينزل يكذْبُ بعضة بعضًا بل نزل 
يصدّقْ بعضة بعضاء فمَا عرفتخ منة فآعملُوا به ومَا جهلتم منه 
فردوة إلى عالمه!2. 

وأمّا السنة فلأنهَا وحيّ من الله تعالى لقوله تعالى (وَما يَنْطِقْ عن 
الى إِنْ هْوَ إلا وَحَيّ يُوحَى) 

وَقَالَ النبي كَث: : الا إني أوتيث الككات وقكلةمعة قا 

فكتابٌ الله تعالى بدلالة الآية لنْ يكون فيه اختلافٌ فيمَا بينة» وأمًا 
السنّة فلا تختلف مع.الكتاب اطلاقًا هذا لأنّ السنَّةَ بنفسها وحيّ من 
الله تعالّى. وأنّ السُنة فيمًا بينها حثى إنْ كان في ظاهرها الثعارضٌُ 
ا أنّ الحقيقة أنه لا تعارض فيها ولا اختلاف بالكليّة. فكيفت 
تتعارضن السُنُّ فيما بينهَا وقذ سبق وقلنَا أنَّ المنّةَ وحيّ من الله 
تعالّى: بدلالة الآية السابقة وهي بِيّنَهُ غير مجملة: قال تعالى: 


(وَمَا يَنْطقْ عَنِ الهوى < إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى) فإنْ صارّ في 


المنة اختلاف فيجبُ أنْ يكونَ الكتابُ فيه اختلاف. هذا لأنهمَا من 
مشكاة واحدة؛ ولا يكونٌ الكتابُ فيه اختلافٌ بحالٍ بمَا سبق ذكره 
من الآيات. 


(1) النساء 82 . ٠‏ 00 
(2) ( أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه و صحّحه الألباني ) 
(3) النجم 4-3. 


(4) ( أخرجه أبو داود و أحمد عن معدي كرب رضي الله عنه وصحّحه الألباني ) 
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وقذ قال ابن القيّم رحمة اللهُ تعالى ة في اعلام الموقّعين: مَا كان من 
عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض, ا 

في مَا كانَ من عند غيره.0) 

وقال أيضًا في زاد المعاد: لا تعارض بحمد الله في أحاديثه 

الصّحيحة. ٠‏ فإذا وقع التعارض: 

فأمًا أنْ يكون أحد الحديثينٍ ليس من كلامه صلَّى الله عليه 

وسلَّمَ وقذ غلط بعض الرُّواة مغ كونه ثقة ثبتًا فالثقة يغلط, 

5 أَوْ يكون أحذ الحديثينٍ ناسخًا للآخار إذا كان مما يقبل النسخ. 

3 أو يكون التّعارضُ في فهم السّامع لا في نفس كلامه صلَى الله 

عليه وسِلّمَ.© انتهى 


فلا بدَ منْ وجودٍ هذه الوجوه الثلاثة. 


(1) ابن القيم "اعلام الموقعين. 
(2) ابن القيم"زاد المعد". 
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أشهرُ قواعد التّرجيح 


يمكنُ تقسيمُ أشهر قواعد التّرجيح التي يُتّجَهُ إليهها عند تعارض 
دليلين إِلَى أربعة مباحت: 


(المبحث الأَوَل): 
قواعذ ترجع إلى السّند وهيَ سث قواعد. 


القاعدة ؛ الأولى: يرجّخ ثم المتواتر ل على الآحاد. 

القاعدة الثانية: : يرجح م الأكثرٌ رُوَاةَ علّى الأقلَ رواية. 
القاعدة الثَالتةٌ: : يرجح المتتصلٌ على المرسلٍ 

القاعدةٌ الرّابعة: يرج ها اتفق على وصله عن :ا نخقلفت 
في وصله وإرساله. 

القاعدةٌ الخامسة: : يرجح مَا اثْفْقَ على رفعه علّى مَا اختلفّ 
في رفعه ووقفه, 


القاعدةٌ السّادسة: : يرجح مَا سلمَ من الاضطراب على المضطرب. 
(المبحث الثّاني): 
قواعدٌ ترجغ إِلَى المتن وهي ثلاثةٌ قواعد. 


القاعدةٌ الأولي: يرجح القول على الفعل. 
القاعدةٌ الثّانية: ؛: يرجح ما ذكرث علَّتهُ على مَا لم تذكز علّته. 
القاعدةٌ الثّالتةُ: : يرجّخ مَا له شواهدٌ على مَا لا شاهد لة. 
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(المبحث الثالث): 
قواعدذ ترجع إلى المعتى وهي سبغ قواعد. 


القاعدة ؛ الأولى: يرجّخ م النَصُ على الظّاهر. 
القاعدة الثانية: : يرجح الظاهنٌ على المؤوّل. 
القاعدة الثَالتةٌ: : يرجّخ المبيّن على المجمل. 
القاعدةٌ الرّابعةٌ: يرجّحُ الخاصٌ على العام. 
القاعدةٌ الخامسة: : يرجح المقيّدُ على المطلق. 
القاعدة السّادسة: : يرجخ م الحظر على الإباحة. 
القاعدة الستابعة: : يرجّخ تر على المفهوم. 


(المبحث الرّابع): 

قواعدٌ ترجغ إِلَى الرّاوِي وهيَ ست قواعذ. 

القاعدةٌ الأولى: ترجّحُ رواية الأوثق والأضبط والأفقه على من 
دونة. 

القاعدة الثانية: : ترجّحُ رواية الرّاوي المثفق على عدالته على 
المختلف في عدالته. 

القاعدةٌ الثَالثهٌُ: ترجَّحُ روايةٌ الصّحابيَ صاحب الواقعة علّى غيره 
من الصّحابة. 

القاعدةٌ الرّابعةٌ: ترجّح رواية من لا يُجَوَرْ الرّواية بالمعتّى علّى 
من يجوز ذلك. 


القاعدةٌ الخامسة. ؛: ترجّحُ رواية الرّاوِي على رأيه. 
القاعدةٌ السّادسة: : ترجَّح رواية المثبت للحكم على الثّافي. 0 


(1) قواعد التّرجيح بينَ الأصوص الشتّرعيّة الّتي ظاهرها التّعارض؛ ل "خالد بن محمود الجهني. 


+ +3 !2 2/6 26 2/6 +3 جد 2 2/6 ع عا اد د 3/2/6 3/6 عاد اد د د 2/3 36 6د 
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*المبحث الأوَّ* 
*قواعذ ترجع إلى المّند* 


وفيه ست قواعد: 
*القاعدة الأولّى* 
يرجّخ المتواترٌ علّى الآحاد. 


إِذَا تعارض دليلانٍ أحدهمًا متواترٌ والآخرٌ آحادٌ وجب ترجيحٌ 
المتواتر علّى الآحاد.0) 

هذا لأنَّ المتواتر تِيقَنُهُ أرجخ من الآحاد؛ ولأنَ مَا كان رُوّايتة أكثرٌ 
كان أقوّى في النفس وأبعد عن الغلط والمنّهو(© 


الحديث المتواترٌ: 

هو مَا نقلة عددٌ لا يمكنُ مواطائثهم علّى الكذب عن مثلهم 
ويستوي طرفاهُ والوسطُ ويخبرون عن حسّي لا مظنون؛ ويحصل 
العلمُ بفولهخ. ؛ وذلكَ لا يضبط بعدد مخصوص. 


و عرّفة ابن عثيمين رحمة اللهُ تعالى وقال: مَا رواه جماعة 
يستحيل في العادة أنْ يتواطؤوا على الكذب واسندوةه إَى شيء 
محسوس.37) 


و التعريفُ الجامغ هو: مَارواة جمغ عن جمع يستحيلٌ تواطؤهمخ 
علّى الكذب في العادة ويكونُ مستندُ خبرهمُ الحسُ. 
(1) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. 


)2( الآمدي "الإحكام في أصول الاحكام" 
)3( مصطلح الحديث لابن عثيمين 
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فائدة: 

كلُ هذه التّعريفات ليسث تعريفاثُ المحدّثين» فعند أهلٍ الحديث أنَّ 
كلُ حديث صمح عن رسول الله 25 فهو يحمل على التواتر ويعامل 
معاملة المتواتر ويفيذ العلمَ, ٠‏ ويسمّى متواترًا حكماء وتمَّ تسميتة 

على هذا النحو ليُفرّقَ بينة وبين المتواتر حقيقة» وهذا التفريق 

بحتا يُحتاجُ إليه في حالة الترجيح, وإِلّا فكل يفيدُ العلم ٠‏ ومنهم من قَال: 
بل أي حديث صحيح عن رسول الله كك هوّ متواترٌ على الحقيقة. 

ثم إذا احتجنًا إلى الترجيح نظرنا. 


والحديث الآحاذ هوّ: 

مَا لم يوجذ فيه شروط المتواتر المابقة فيكون حينها. إمّا غريبًا 
أوْ عزيرًا أو مشهورًا أوْ مستفيضاء هذا لمن يرَى بالتّفرقة بينَ 
المشهور والمستفيض. 

والغريب مَا رواه راو( فقط في احدى طبقات المتند أَوْ كلّه. 
والعزيز مَا رواه اثنان.©» في احدى طبقات المّند أؤْ كلّه. 
والمشهورٌ مَا رواهُ ثلاثةٌ.©) في احدى طبقات المّند أؤ كلّه. 
والمستفيض ما رواة أكثرُ من ثلاثة ولح يكن متواترًا,©) 


قال البيقوني : 

العري ا مرو اثتين أؤْ ثلاثة *"مَشهورٌ" مَرْوِي فَؤْقَ ما ثلاثة 
وقالَ رحمة الله 

.................................... واف "غيب" ما رَوَى رَاوٍ فقط) 
(1) أنظر نزهة النظر. 

(2) نزهة النّظر. 

(3) تدريب الراوي. 


(4) فيه أقوال كثيرة وهذا الأقربُ منهم. 

(5) البيقوني وهو عمر (أو طه) بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي (توفي نحو 1080 ه / نحو 1669 م) 
هو عالم بمصطلح الحديث. وهو صاحب «منظومة البيقوني» المشهورة في مصطلح الحديث. 

(6) المنظومة البيقونيّة للسّابق ذكره. 
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4 طكلك 2 


٠ 


مراتب الإدراك: 

الأدر الك لغة: : مصدر أدرك.ء17) وأدرك الصبيٌ والفتاةٌ: إذَا بلعًا 

ويطلق الإدراك في اللّغة ويرادُ به: اللّحاق؛ يقال: مشيث حنّى 

أدركتة. ويراذ به أيضًا: البلوغ في الحيوان والثّمرِء كما يستعمل 
فى الرّؤية فيقال: أدركتة ببصري: أي رأيتة.» وقذ استعمل الفقهاع 

الإدراكَ بمعنى: بلوغ الحم ٠‏ فيكونُ مساويًا للفظ البلوغ بهدًا 

الإطلاق» ويطلق بعض الفقهاء الإدراك ويريدون به أوانٌ 


النضح 2) 


الإدراك اصطلاحًا: وصولٌ النّفس إِلَى المعتى بتمامه.©) 
والإدراك هوّ العلمُ. 
وللإدراك مراتبٌ سثٌّ©4.: 


1 العلمُ: وهوّ إدراك الشيء على مَا هوّ عليه إدراكًا جازمّاء() 
كأنْ ترَّى شجرةً فتدرك أنَهَا شجرةٌ؛ و ترّى جملا فتدرك أنَّهُ جمل؛ 
والعلمُ نوعان: أعلمٌ ضروريء وهو مَا يكونُ إدراك المعلوم فيه 
ضرورياء بحيث يضطرٌ إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلمُ بأنَّ 
الثارَ حارَّةٌ مثلا. 

وعلمٌ نظري: وهوّ مَا يحتاجج إلى نظر واستدلال» كالعلم بوجوب 
النَيّه للوضوء والغسل من الجنابة. ©) 

والعلمُْ ضري 

وهو يعبّرٌ عنة باليقين» ٠‏ واليقين على ثلاثة أقسام. - علمٌ اليقين - 
وعين اليقين - وحق اليقين» ويجمعها قولة تعالى :" كلا لو 
تَعْلَمُونَ عَلْمَ اليَقِينِ*لَتَرَوْ نَ الجَحيم*ثمٌ م لترَونْهَا عَيْنَ اليتقينِ".0) 
وقولة تعالى: إِنّ هذا لَهُوَ حق اليقين.!5) 


1 - معجم المعني. 2 - الموسوعة الفقية موقع اسلام واب. 3 - شرح نظم العمريطي. 4 - محمد بن صالح العثيمين في 


شرحه لثلاثة الأصول مراتب الإدراك., 5 - 6 - شرح مراتب الإدراك لابن عثيمين. السّابق.7 - (سورة التكاثر 
5 8ه (سورة الواقعة 95 ). 
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فالأوّل: هو العلمُ بالشيء علمًا جازمًا وهوّ اليقينُ» لقوله تعالى: 
"وَجَحَدُوا بها وَاستَيْقنتَهَا أنفْسُهُمْ ظلَمَا وَعْلْوَّاء "0, والثّاني: هي 
الرّؤيهُ التي تحقّق قَق: درجة من اليقين أعلى من علم اليقين» م 
هو الحقيقة الملموسة؛ وهو بدخولهم للجحيم: حينهًا يتحفق تحقّة 
علموة يقينًا ومَا رأوةء وهو حق اليقين؛ ومنة قولة نعل“ 
"وَنَادَى اعفان الجَنَّةَ َصْحَابَ الثار أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربّنَا 
حَفًا" (2) 

أي وجذوا مَا وعدهم ربَهِم حقّ اليقين» وكانوا قذ علموه في 
دنياهُم علمَ اليقين» ثم رأوهُ يوم القيامة عين اليقين» ثمّ دخلوا 
الجنة فتحقّق اليقين. 


2 الظّنٌ. وهو إدراك الشّيءٍ مع احتمالٍ ضدّ مرجوح.© وهو 
تجويزٌ أمرين أحذهُمَا أرجَحُ من الآخرء فالرَّاجِحُ هو الْظنٌ. 


فائدة: 

إنَّ الظّنَّ لا يُفيدُ العلم (أيْ اليقينَ) قبل التّرجيح» فإنْ رُجّحَ الظن 
يُصبخ قسمًا منْ أقسام اليقين ويفيذ يد حينهًا العلم, ٠‏ منة قولة تعالى: 
"كلا إذَا بَلَعت التَرَاقيَممِوَقِيلَ مَنْ رَاقٍمموَظَنَ أنَهُ الفرَاقَ روم ".4) 
قال ابن كثير: فهنًا لمَا بلغت الرُوحٌ إِلَى التّراقِي وهيَ جمغ ترقوة 
وهيّ العظامُ الّتي بين ثغرة النحر والعائق!*؛ جوّرٌ المحتظرٌ حينها 
أمرين؛ وهو أنَهُ سيموثُ أؤ أنّه لَنْ يموت ساعتهاء ثم رجّح آنه 
الفراق» 3 الموث بعد أن تين من ذلك؛ ونخرجٌ بهذا أن الظَّنّ 
الراجِحَ بة يفيدُ العلمَ» وهوّ جزءٌ من اليقينٍ إِنْ رَجْحَ. 
قال الطبري: :"وظنٌّ أنَّهُ الفراقٌ" يقول تعالى ذكرة: و"أيقن" الذي 
قذ نزل به أَنَهُ فراقٌ الدَنِيَا والأهلٍ والمالٍ والولد. )6 
وعن الرّركشي قال: وكلٌ ظنّ يتَصل به "إن" المشدّدةٌ فهو يقينٌ» 
كقوله تعالى: إِنّي ظَنَنتُ أَنْي مُلاق حسابية. 0 ند 


1- سورة النمل - 14. 2- (سورة الأعراف 44). 3 مرتب الإدراك لابن عثيمين. 4 - (سورة القيامة 26 -28-2). 
5 - تفسير ابن كثير. 6 - تفسير الطبري. 7 - (سورة الحاقة 20). الاتقان في علوم القران للسيوطي. 
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3 الشّْك: وهو إدراك الشّيءٍ مع احتمالٍ مساوء7) وهو تجويز 
أمرين لا أحد فيهمًا أرجخ من الآخرء ولا مزيّة لأحدهما على 
الآخرء أي استوّى طرفاة. 

وهذًا الذي أخطأ فيه الكثيرونَ حينَ اختلطٌ عليهمُ الأمرُ بينَ الشّك 
والظّنّ والفرقٌ بينهما شاسعٌ 

فالشئكُ هو أنْ يبقى الشّاكُ متذبذبًا بين أمرين ولا يدري الحقيقة في 
أيهِمَاء وأما الظن فهو مَا قَرَرَ د بعد النظر. 


4 الوهمُ: وهو إدراك الشّيءٍ مع احتمالٍ ضدّ راجح.2) وهو 
مرجوح الظَنٌ. 
كمنْ رأى ماءً منْ بعيدء فدقق النَظرَ فرجّح أنّهُ ما فترجيحة هذًا 
هوّ الظنٌ فلمًا ا قترب من الماء وجدهُ سرابّاء فهذا د ضدٌ الظن 
ومرجوحة. ويسمى وهماء فيقول: "ظننث أنَّي رأيث ماءً لكتّني 
وهمث ذلك" ؛ لذلك سمي مرجوح الظنّ وهمًا. 


5 الجهل البسيط: وهو عدم إدراك الشّيي بالكلّيّة © 
كمن سألتة عن شيءء فقال: لا أدريء وهوَّ لا يدري حقيقة. 


6 الجهلٌ المرككبُ : وهو إدراك الشّيءٍ علّى خلاف مَاهوَ 
عليه.7) وهو شر ما في الباب. بحيث بحيثُ رُكَبَ علّى صاحبه العديد من 
الأمور. أوَلْهَا: أنَهُ جاهلٌ بالشتيع, الكانيء : أَنَهُ جاهلٌ بأنهُ جاهل. 
الثَّالتُ: : أنه مدركٌ للشّيء على خلاف مَاهِوَ عليه فَرْكُبَ عليه 
جهلانٍ وعلمٌ مخالف للحقيقة؛ الذلك سمّيَ جهلا مركبّاء وفيه كتب 
أحدهم بد بيتين بشكلٍ طرافة حيثُ قال: 
قال حمارٌ الحكيم توما: 
لو أنضف الدَّهرُ لكفث أرهقبُ - لأثّنى 

خافن بسيط وضاكين جاهة مركب 
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ونحنُ لا نقول لو أنصف الدَّهِرٌ فالدّهرٌ هو الله تعالى كما نصّ علّى 
ذلك الحديث حيث قال صلى | لَه عليه وسلَّمَ في مَا يخبرٌ به عن 
ربّه: "يؤذيني ابن آدم يسب الذهرّ وأنَا الذّهرٌ....'37ا 


3 


ولكثَّنَا نقول "لو أنصف القومُ لكنثُ أركبُ". وما كتبناها إلَّ 
للأمانة العلميّة. 

وتومًا هذًا كان رجلا يدّعي الحكمة؛ وهوّ في أصله جاهلٌ جهاا 
مركب ومن حكمه أنه أفتى يومًا الناس وقالٍ: "تصدَقُوا بينائكم 
على شباب المسلمين". 00 أن أن النكاع له شروط بصخ 
بها العقد وإن اختلّت ٠‏ الشُروطٌ فهو زنًا 


فقال: المحبّي في ذلك: 

تصدّق بالبنات على البنين*يريذ بذلك جنة جنَّةَ التّعيم. )9 

وتوما هذا كان أبوة طبيبًا وبعد وفاته ورت كتب أبيه وبداً يشتغل 
بهاء وكان يقرأ "الحبّة الستوداع شفاءً من كلّ داء", ٠‏ غير أن 
النُسخة التي كان يقرأ منها فيهًا خطاً املائيّ بسيط: ٠‏ حيث استبدلث 
كلمة "الحبّة" ب "الحيّة" فقرأها "الحيّةٌ الّوداءٌ شفاءً من كلّ 
داء"» وقيل أنّهُ كان يبح عنْ حيّة سوداءً فلدغتة ومات؛ وفي 
رواية قيل أنه تسبّبَ تسبب بموت خلق كثير. 

وقد قال أب حَمَان النحوى: 

بيظنّ العَمرٌ أنّ الكتب تهدي*أخا فهم لإدراك العكلوم 

ومَا يدري الجهول بأنّ فيهًا* غوامض حيّرث عقل الفهيم 

إذا رَمت العلوم بغير شيخ*ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبسُ الأمورٌ عليك حتَّى*تكون أضلٌ منْ توما الحكيم.7) 


(1) ينظر حاشية كتاب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 
(2) السّابق. 

(3) السّابق. 

4( السّابق. 

(5) (مثفق عليه) 

)6( (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) 

(7) الأداب الشرعية لابن مفلح (2/ 152) 
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4 طك 2 


٠ 


وفيه سنَّةٌ فروع: 


1, تعريف: الذليلٍ القطعي 2 - الدّليل الظَّنّي - التْبوتُ 3 قطعي 
النّبوت 4 - ظنَّيُ التّبوت - الدّلالة 5 قطعيُ الدّلالة 6 داظني 
الدّلالة - النّصُ. 


الذليل لغة: جمعة: أدِلأءْ وأدلة ودلائل. 
الذليل هوّ: ما يُسْتَدَلُ به. من برهان» وبيّنة» وحجّة. وشاهد. 
علامة.(0) 


والذليل اصطلاحًا: مَا يستدلٌ بالنّظر الصّحيح فيه علّى حكم 
شرعي عملي (أؤ قلبي) على سبيل القطع أو الظَّمٌّ (©) 
إذَا الدليل يشملٌ القطعيًّ والظدَّم 


القطعئّ لغة: اسم منسوبٌ إلى قَطْعَء وهو الّذي لا شكَ فيه. وهو 
مؤكَدٌ بالضّرورة ولا يحتاجُ إلَى تجربة.3) 


1[ - الدليلٌ القطعي اصطلاحًا هوّ: 
لمتطو ب الو لا يقبل الزيادة ولا القصانت ولا الاجتهاد. ومثالة 
قولة تعالى: "فصِيَامْ تّلآئّة أّام في الْحَجٌ وَسَبْعة إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشرَة 
كَامِلَةُ" فدلالة العدد هنا على الأيّام الواجب صيامها دلالةٌ قطعية.4) 
ولا تفبلٌ الرّيادةً ذ في العدد ولا النقضان ولا الاجتهاذ. 
1 - قاموس المعني 
2 - كتاب علم أصول الفقه (موقع نداء الإيمان) 
3- قاموس المعني 
4 - [البقرة: 196] 
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2 - الذليل الظنيُ اصطلاحًا هوّ: 


مَادلَ على الحكم مع احتمالٍ ضدّه احتمالاً مرجوحًاء ومثالة قوله 
تعاتى: "يا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا لآ تُبَطلُو ١‏ صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنَ وَالَأَدَى (1) 
فظاهرٌ الآية يدل على أنّ كلا منَ المنّ والأذي يبطلٌ الصّدقة أي 
أحدهماء ولا يلتفث إلى الاحتمالٍ المرجوح الذي تحتملة الآية, 
وهوّ أن الصّدقة لا تبطل إلّا بالجمع بين الأمرين أيْ المنّ 
والأذى 2) 


الثبوثُ لغة: هو البقاءٌ الذي لا يتأثّرُ بالشّك.3) 


الثبوث اصطلاحًا: 
المقصوذ بالثبوت: أيْ من حيثُ وصول الدَّليلٍ إلينا أي المّند: 


وهو إمّا ثابتث قطعيّاء أؤْ ثابتٌ ظنيًا. 


3 - قطعيٌ الثبو لتبوت اصطلاحًا: 

وهو ما يقطغ يقنا بنسبته إلى التتارع سواة من القرآن أو من. 

الأحاديث المتواترة: هوّ الذي يعبّرُ عنة بالمتواترء والمتواتر 

عرفناه هُ سابقًا. 

فالقرآنُ كلّهُ متواترٌ وكثيرٌ من الآحاديث النَبويّة متواترةٌ منهَا 

قولة صلى الله عليه وسلّمَ :(من كذب علي متعمّدًا فليتبوًاً مقعدة 

من النار) رواه البخاريٌ ومسلمٌ وأبُو داود والثرمذيٌ وابنُ ماجة 

وأحمدٌء وقال الحافظ المنذريٌ : هذا الحديث قذ روي عنْ غيرمَا 

واحدٍ من الصّحابة في الصّحاح والسّننٍ والمسانيد وغيرها حتّى 

يلغ ميلع المتوائر .... © فالقرآنُ والآحاديث المتواترةٌ تسمّى 
قطعيّة الثبوت. 

1 - [البقرة: 264] 

2 - شبكة الألوكة أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛ د. عبدالحكيم درقاوي. 


3 - معجم المعاني. 
4 - الشرح المختصر لمحمد النابلسي. 


مع > 


ص 3 
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4 - ظنَىُ البو ت اصطلاحًا: 


هي الأحاديث التي لم تصل إِلَى درجة التّواترء ولا يوجدُ ظنّي 
الثبوت ذ في القرآن فكلَّهُ متواتر. 


الدّلالةٌ اصطلاحًا: 
المقصوذ بالدّلالة: هوّ مَا يفهمٌ منّ الخبر. أي الذي يدل عليه. كالأوامر 
والتُواهي. (سواءٌ من الكتاب أو السنة). 


5 - قطعيّ الذلالة اصطلاحًا: 

هو الذي لا يحتمل إِلّا فهمًا أؤ معنّى واحدًا ولا مجالَ للخلاف فيه. 
مثال: قولة تعالى: (وَأقيمؤًا الصّلاة)17) فنفهمُ من هذًا النص وجوب 
إقامة الصّلاة ولا مجال لتفسير أي معتى آخرّ؛ فهذا الذي فهمناه من 
النّص فهمًا واحدّا هو: (الدَلالةٌ)؛ وهذًا مَا يسمّى بالنّصّ ؛ وقذ أشرث 
إلى هذًا في الصّفحة رقم 19. 


6 - ظنَئُ الذلالة اصطلاحًا: 
هوّ الدّليل الذي يقبل أكثر من فهم واحدء وفيه راجح ومرجوح. 
وسيأتي. 


النَصُ اصطلاحًا: 
النَصُ هو مَا لا يحتمل إِلّا معنى واحداء وهوّ المقطوع بدلالته» كقوله 
تعالى: (خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيكة ..) © فهدًا نص في تحريم الميتة.0) 


1- البقرة 43 
2 - المائدة 3 


3 -( انضر روضة الناظر و شروح الورقات ) 
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*أقسامُ القطعي* 


القسمُ الأوَّلُ: قطعيٌ التّبوت قطعيٌ الدّلالة: ١‏ 

كقوله تعالى: (قَل هُوَ الله أحد)1) فهذه الآية قطعيّةُ الثبوت من حيثْ 
وصولها إلينَا بالتّواترٍء وهيّ أيضًا قطعيّة الدّلالة من حيث أَنَّهَا نص لا 
تحتمل إِلّا معتّى واحدّاء وهو أنّ الله تعالى واحد. 


2 
2 د 


القَسمُْ الثّاني: ة قطعي الثبوت ظني الدّلالة: 

كقوله تعالّى: (وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْن بأَنَفُسِهنَ ثلاثةَ قُرُوءٍ . )2 
فهذه الآيةُ قطعيّةُ الت من حيث أَنّهَا متواترةٌ وكلٌ القرآن متواترٌ 
وهيّ ظنيّة الدّلالة إِذَ أنَهَا تحتملُ أكثرَ من معنّىء فالقروءً جمغ قَرْءِ 
وهوّ بمعتى الحيض وبمعتى الطهر منة؛ فبهذينٍ الاحتمالين» أصبح 
الدَليلُ ظنيّاء فإذا رجَّحنًا أحد المعنيين يصبخ الرَّاجِحُ هوّ الظاهرٌ 
ومرجوحة ههوّ المؤوّل» وسيأتي. 


القسمُ الثَّلتُ: قطعئّ الدّلالة ظنَّىُ الثّبوت: 

فهو قطعي الدّلالة من حيث أَنَّهُ لا يحتمل إِلّا معنّى واحدا وهو ظنيٌ 
اتوت منْ حيثُ وصوله إلينًا. 

وظنَىٌ الثبوت: أي لخ يبلغ درجة المتواتر» وهو مَا يعبّرُ عنة بالحديث 
الآحاد وقذ تحدّثنا عن المتواتر في الصفحة رقم 13 وقلنًا الحديث 
الآحاذُ ولمْ نقلٍ القرآن, لأنّ لا ظنَي التّبوت ف في القرآن وفيه ظني 
الدلالة. 

مثالٌ علّى الحديث الآحاد بصفته ظنّيَ التّبوت وقطعيّ الدلالة: 

حديث أبُو هريرة أنّ رسول يي قال: 

(منئْ أدركَ من الصّلاة ركعة فقذ أدركَ الصّلاةَ)©) 
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فهذًا الحديث ك قطعيُ الدّلالة من حيث أنه لا يحتمل إلّا معتّى واحدا وهو 
أنّ من أدرك ركعة قبل أن يخرج وقت الصّلاة فقد فقذ أدركَ الصّلاةً في 
وقتهاء وهوّ ظنيٌ الثبوت ت لأنه لم يبلغ درجة التّواتر. 


(مَا رواهُ الشيخان عند أهلٍ الحديث هوّ متواترٌ علّى الحقيقة) 


1[ - سورة الإخلاص 1 
2 سورة البقرة 228. 
3 - رواه البخاري ومسلم و مالك في المطأ. 
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*أقسامُ الظْنّي* 


وأمًا الظّنَي كنا قذ ذكرتا منة ظنيّ الدّلالة وذكرتا منة ظنيّ التَبُوت 
وعرّفناهُ كما سبقّ منئْ حيث دلالته وثبوته. 


ويبقى نوغ واحد وهو: ظنيٌّ الذلالة ظنيٌ الثبوت 

فهو ظَنَيّ من حيث دلالته؛ بحيثُ ب : أكثر من معلّى: ٠‏ وهو ظَنَيّ من 
حيث ثبوته لكونه لم يبلغ درجة التّواتر. 

مثال: حديث (البيّعانٍ بالخيار ما لم يتفر تفرّقا.....)(0) 

فهو ظنيٌ الثبوت منْ حيث أنَّهُ [حاد, وهو ظنيُ الدّلالة لأنَهِمْ اختلفوا 
في تفسيره. فيكونُ بهدًا ظنيّ التّبوت وظَنَيَ الدّلالة أيضًا. 


فائدة. 

القرآنُ يكون قطعيّ الدّلالة قطعيّ التّبوت, ويكونُ قطعيّ التّبوت 
ظنيّ الذلالة: ولا يكونُ القرآن ظَنَيَ التّبوت لأنَهُ متواتر. 

والحديث يكون قطعيّ الدّلالة قطعيّ التّبوت. ويكون قطعيّ الدّلالة 
ظنيّ التبوت» ويكونُ قطعيّ الثبوت ت ظنيّ الدلالة» ويكون ظنيَ 
الثبوت ظنيّ الدّلالة: فالقرآنٌ يمتاز على الحديث بعدم الظّنيّة في 
تبوته. 


(1) متّفق عليه من حديث حكيم بن حزام. 
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مثالٌ علّى التٌّعارض بين المتواتر والآحاد: 


عنْ عبد الله بن عبّاس رضي الَهُ عنهما قال: سمعث رسول الله 5 
قال: (إذَا دبع الإهابُ فُقذ طهر) (0 ©) 


50 


وعن عبد الله بن غُكيم رضي اللَهُ عنة أنّ رسول الله كيه قال: 
(لا تنتفغو ١‏ من الميتة بإهاب ولا عصب).0) 


الشاهذ: 
الزّواية الأوّى تتعارض مع الرّواية الثّانية, فالأولى تثبث طهارة 
جلود الميتة بالذباغ. والرّواية الثّانيةٌ تثب تثبث عدم طهارة جلود 


الميتة مطلقا بالدّباغ أؤْ بغيره. 
الرجيحُ: 


ترجّحُ الرَّوايةٌ الأولى على النّانية لأنَّ الرّواية الأوّى متواترةٌ 
والرّواية الثّانية آحادٌ 0 


وكذلك: عن ابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما أن رسول الله 25 كان يرفغ 
يديه حذوّ منكبيه إذا افتتح الصّلاة. وإذا كبّرَ للرّكوع. وإذا رفع 
رأسة من الرّكوع رفعهمًا كذلك أيضًا.") 


(1) أخرجة مسلمٌ. 

(2) (ينظرًء الكتاني "نظمُ المتناثر من الحديث المتواتر" تحقيق شرف الحجازي» طبعة دار الكتب السلفيّة) 
(3) أخرجة أبو داودُ والترمذيٌ وغيرهما وصحّحة الألبانيُ في سنن أبي داود. 

(4) (يُنظرٌ شرح معاني الآثار للطحاوي). 

)5( أخرجة البخاري. 
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وقال عبذ الله بنْ مسعود رضي الله عنه : ( ألا أصلّي بكم صلاة 
رسول الله صلَى الله عليه وسلْمَ ؟) فصلى فلم يرفغ ب يديه إلا في أوَّلٍ 
مرة. 


الشاهذ: 

الرّواية الأولى تتعارضُ مع الرّواية الثّانية لأنَّ الأولّى تثب تثبث 
مشروعيّة رفع اليدينٍ في الصّلاةِ عند تكبيرة الإحرام وعند 
ا شاقة تثبث الرّفْعَ عند تكبيرة 


الّرجيحُ: 
ترج الرّوَايةٌ الأولى على الثّانية لأنَّ الأوّى متواترة والثانية 
أحاد. 


وقال الإمام الشافعيٌ رحمة اللْهُ تعالى: بهذه الأحاديث ٠(أي‏ رفغ 
اليدين) تركنا مَا خالفهًا منَ الأحاديث لأنهَا أثبث إسنادًا منة منة وأنَهَا 
عددٌ و العددُ أولّى بالحفظ من الواحد © 


(1) أخرجة التّرمذي وصحّحةه الألباني. 
(2) (اختالف الحديث للشافعي) 
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*القاعدة الثّانية* 
يرجّح الأكثرُ رواية علّى الأقلَ رواية. 


ذا تعارص دليلان أحدهما رُوّاتهُ أكثرٌ من الآخر وجب ترجيحٌ 
الدّليلٍ الذي "فيه" أكثْرٌ رقّ 3 11 


أن رِوَايَةَ الأكثر تكونٌ أقوّى في الظّنّ وأبعد عن الخطئ 
والنسيان» وعنْ تعمّد الكذب. 2 


فقا : 
عن عبد الله بن الزْبِيرٍ رضي اللهُ عنهما قال: (كان رسول الله 35 
إذا قعدَ في الصّلاة جعل قدمة اليسرّى بين فحذه وساقه. وفرشَ 
قدمة اليمنى» ووضع يده اليسرّى على ركبته اليسرّى» ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمتىء» وأشانَ باصبعه). 0 


وعن زائدةً قال: : حَدَتْنَا عاصم بِنُ كليب قال: حدّ ثني أبي أنَّ وائلًا 
بن حجر الحضرميّ قال: يرم لم نري 
قال ( 23255 ثم رفع إصبعة فرأيتة يحرّكهًا يدغو بهَا).) 


الشاهذ: 
الرّواية الأولّى تتعارضُ مع الرّواية الثّائية لأنّ الأولى تفيدُ الإشارة 
بالإصبع فقط. والرّواية الثانية تفيدذ تحريكَ الإصبع. 


جْحْ الرَوايةٌ الأولى على الرّواية التّنية لأنَّ الأوَى هي رواية 
الأكثر عدذا: والثانية تفرّدَ بها راو فقط وهو زائدة بِنْ قدامة وقذ 
خالفة أربعة عشرَ راويًا فَشَدْ بها رَائدةٌ. 50 


(1) الغزالي "المستصفى". (2) الرّازي "المحصول". 5 05 مسلم. (4) أخرجة النّسائي وأحمد وصحّحه الألباني. 
(5) (انظر صحيح ابن خزيمة تحقيق محمد مصطفى الأعظمي 
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فائدةٌ: 
إذَا حدّثَ الرَّاوي الثّقَةُ حديثًا مخالقا لجماعة الثّقات أو مخالقًا لمن 
هوّ أوثق منة يسمّى حديثة. "شاذًا". 


قَالَ الإمامُ ابن خزيمة رحمة اللّهُ تعالّى: (لين في شيءٌ من الأخبار 
"يحرّكها "إلا في هذا الخبرء زائدةٌ ذكرة)17).نتهى 


وزائدةٌ هو ابنُ قدامة النَّقفِيّ الكوفيً» كنيتة أَبُو الصّلت. عالمٌ 
ومحدّثُ ومفسّر على مذهب أهلٍ السُنّة والجماعة له عددٌ من 
الكتب. توفي وهوّ يحارب الرّوهَ في جيش الحسن بِنْ قحطنة سنة 
161 هجريء رحمة الله تعالى.2) 

أقول: الأظهرٌ والله أعلحُ أنَّ حديث زائدة "شاد" وما دامَ شادًا فلا 
يعمل به. 


1 صحيحٌ ابن خزيمة. 
2 كتاب الثقات. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح - 29 - 
0 
*القاعدة الثالثه* 
يرجّخ المتصل علّى المرسل. 


إذا تعارض دليلانٍ أحدهما متّصلٌ والآخرٌ مرسل» وجب ترجيح 
المتّصلٍ على المرسلء لأنَّ المنّصل متّفقٌ عليه والمرسل مختلفْ 
فيه.17) والأكثرٌ علّى تظعيفه وعلى هذا أهل الحديث, فلا ندري من 
المرسل هل الساقط منّ السسند صحابي واحذ م اثنان؟ أَمْ صحابيٌ 
وتابعئ؟ فإنن كان الماقطُ صحابيًا فلا اشكال لآنّ كلَ الصّحابة 
عدون فلا يضرٌ ذلك في الإسنادء وإنْ كان الساقطً صحابيانٍ فلا 
يضر على الأرجح ولا يسمّى معظلاء وإِنْ كان السّاقط منة صحابيٌ 
وتابعي فهذا مردودٌ غيرٌ مقبولء لأنَّ السّاقط مجهول ولأنَّ التابعيّ 
لا يحمل مزيّة الصّحابيَ وهي العدالة المطلقة: فيجبُ البحث في 
التَابِعيّ وتتبّع عدالته وضبطه؛ ولأنَّ المنّصل فيه مزيّة وضوح 
انّصالٍ الإسناد فيقدَمْ بهاء ولأنّ المرسل قذ يكونُ بينة وبين النبيّ 
مجاهيل كثرٌء ولأنه مختلفٌ في كونه حجَّة؛ والصّحيح أنه ليس 
بحجّة؛ والمتّصلْ المرفوغ متّفقٌّ على حجيّته. والمرسل يُعدّ منقطع 
الإسناد. 


الحديث المتّصل: 

هو الذي انُصل إسنادة فكانّ كل واحد من روّاته قذ سمعة ممّنْ 
فوقة حتّى ينتهي إلى منتهاة0) 

فائدةٌ: 

نْ كان اتصال المّند مرفوعًا إِلَى التّبي 2 يسمّى "مسندًا" وهو 
المتّصلٌْ المرفوغ, وهذا من أرجح أقوالٍ أهلٍ الحديث. َال 
البيقوني: 

والمُسند المنّصلْ الإسناد من * راويه حثى المصطفى ولخ يبن.0) 


(1) الحازمي "الاعتبار". 
(2) مقدمة ابن الصّلاح. 
(3) نظم البيقونيّة ل محمد أو طه البيقوني. 
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لخدي العرسة : 
7 ابن الصلاح: هو الّذي أسقط منة التّابعيُ الصحابة أؤ 
الصّحابيّ ورواهُ عن التّبىّ : ند مباشرة (1) 
والتّعريف الأدق: هو الذي أسقط منة التابعيُ من فوقة. ورواه عن 
النبىّ ند مباشرة؛ لأنة إن علمتا أنّ السّاقط صحابيٌ فلا إشكال 
حينها فيه. 
والمرسل ضعيف وقذ بينًا عل تضعيفه سابقاء ويُستثنّى من , 
المراسيلٍء مراسيل سعيد بن المسيّب. لأنها تَتبَعث كلها فكانث ث كلَّهَا 
متصلة. 
مثال على ترجيح المتّصل على المرسل: 
عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنة قال: : قَامَ أعرابيّ فبال في المسجد 
فتناولة اناس فقال لهم الذي 5 : (دعوه وهريقوا علّى بوله 
سّجلا أؤْ ذنوبًا من ماء).©) 


وعن عبد الله بن معقلٍ بِنْ مقرّنٍ قال: صلَّى أعرابيّ مع التَبي 5 
فبال في المسجد فقال النَبيْ 5 : (خذوا مَا بال عليه من التراب 
فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً).0©©) 

الشاهذ: 

الرّوايةً الأولى تتعارضٌ مع الرّواية النَّانية, لآنّ في الأولى لم يأمر 


النَبئُ كدر بأخذ التّراب الذي بال عليه الأعرابي واكتفى بإراقة الماع 
عليه وهو بخلاف الرّواية الذّانية حيثُ أمرَ بأخذ الآراب الذي بال 


عليه الأعرابى. 

التّرجيحُ: 5 

ترجّخ الروايةٌ الأولى على الثّائية لأنّ الأولى متّفق على وصلهًا 
والثّائنية مرسلة. 

ا ا ا ل 200070 
صَلَى الله عليه وسلم. 
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0 
*القاعدة الرابعه* 


7 يرجّح مَا اتفقَ على وصله 
على مَا اخثلف في وصله وإرساله. 


ذا تعارض دليلان أحدهما متَّفقّ على وصله إِلَى التَبي 2 والآخرٌ 
مختلفٌ في وصله إليه وإرساله فَيُقدُمُ المتّفقّ على وصله. 

لأنَّ المنّصل متّفقٌ عليه. والمختلف في وصله وإرساله هوّ مختلفٌ 
فيه.7) ويبقى في حكم المرسلٍ حتّى تظهر قرينة تخرجة من 
الخلاف الذي فيه إِلَى وصله. ولأنَّ الذي اختّلفَ في وصله 
وإرساله قذ أجمع أهل العلم علّى عدم الإحتجاج به فهو ضعيفٌ 
(خفيف الضّعف). 


فائدةٌ: 

مَا اختُلفَ في وصله وإرساله: منْ أنواعه أن يروي الرَّاوِي عمَّنْ 
لقي أوْ عاصره ما لم يسمغ منة بلفظ يحتملٌ السسّماع. ويسمّى 
"مرسلا خفيًا". 


مثال ٠‏ 
عن جابر رضي الله عنة قال: (جعل رسول الله كل الشفعة في كلّ 
مالٍ لم يقَسم فإذًا وقعت الحدودُ وصرفت الطرق فلا شفعة) ©) 


وعن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عبَّاسَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ث: 
(الشّريكُ شفيع والشُفعة في كل : شيء). (4) 


(1) روظة الناظر لابن قدامة. 

(2) شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (423). 

)3( أخرجة البخاري واللّفظ له و 

(4) أخرجة الترمذي والنسائي وغيرهم وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة مرسلًا. 


الوصصصصصصص7777سسي اق 
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قال أَبُو عيسى التّرمذي: هذا الحديث لا نعرفة مثل هذا إِلّا من 

حديث أبي حمزةً السُكريء وقذ روى غيرُ واحد هذا الحديثت عن 
عبد العزيز بنِ رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبيّ كَل وهذا 

أصحُ (1) 


الشاهذ: 

الرّواية الأولى تتعارضُ مع الرّواية الثّانية لأنَ الأولى تجوز 
الشفعة في المشاع من الأرض والعقار فقط وقبل أن تقع الحدوذ 
وتنُصرف الطرقق. والرّواية الثانية تثبث حقّ الشفعة في كلّ شيء. 


الّرجيحُ: 
ترجّخ الرّوايةٌ الأولى على النَانية لأنّ الأولى متّفق علَى وصلها 
والثانية مختلفٌ في وصلهًا وإرسالها. 
0 

لشفعة اصطاحًا: استحقاقُ الشّريك انتزاع حصّة الشّريك ممَّنْ 
انتقلث إليه بعوض. 
فه حق تملك قهري يثبث للشريك القديم على الحادث فِي ما ملك 
(1) (سنن الترمذي) 


(2) أحكام القيمة في الفقة الإسلامي» الفصل الخامس 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ 33-0 - 
*القاعدة الخامسة* 


يرجّخ مَا افق على رفعه 
على مَا اختُلفَ في رفعه ووقفه. 


إِذَا تعارض دليلان أحدهمًا من رواية متّفقّ على رفعها إِلَى النَبِيّ 
والأخرّى مختلفٌ في رفعها ووقفها على الصّحابيّ» وجب 
ترجيحٌ الرّواية المتّفق علّى رفعهًا.0) 

أن امتفق. على رفعها أغلب على القن ولأن المتقق عل 
رفعهَا حجَّةٌ منْ جميع جهاتهاء والمختلفُ في رفعها على تقد 
الوقف. فيها خلاف بينَ حجيتها وعدمها.'3) والأقرب أنها حجّة إن 
لم تتعارض مع مرفوع أؤ تكن شَادَةً. لأنّ قول الصحابيّ حجّة حجّة على 
الأرجح. هذا لأنَ كلَّ الصّحابة عدول. 

وأمًا المختلفُ في رفعهًا ووقفهاء لا تخلو من أنْ تكونَ مرفوعة 
إلى رسول الله 5 أؤ موقوفة على الصحابي» ومع هذًا يجب الأخذ 
بالمتّفق عليه لأثه أقربُ إِلَى الحيطة» وكذلكَ حتّى وإِنْ كان قولٌ 
الصّحابيّ حجّة فإذا تعارضَ مع حديث مرفوع يُقِدّمُ المرفوغ علّى 
الموقوف. 

وكما أنَّ الإثّفاق علّى الشّيء يوجبْ جب لة القوّةً ويدلٌ على ثبوته 
وتمكّنه في بابه. والمختلفُ فيه يوجبُْ له الضّعفء ويدلٌ على 
تزلزله في بابه9) 


الحديث المرفوغ: 
هو ما أضيف إلى النَِّيَ 5 من قولٍ أؤ فعلٍ أؤ تقريرٍ أؤ صفة 


وو 


خَلقية أؤ خُلّقية© ولا يطلقّ على غيره إِلّا مقيّدَا نحو المرفوغ 
إلى الصّحابة أن غيرهخ. 


(1) ابن قدامة المقدسي روضة النّاظر وجنّة المناض. 
(2) الآمدي الإحكام في أصول الأحكام. 

(3) الحازمي الإعتبار في الناسخ والمنسوخ. 

(4) الطوفي"شرح مختصر الرّوضة" 

(5) مصطلح الحديث لابن عثيمين. 
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الحديث الموقوف: 

هو مَا يُروَى عن الصّحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أؤ أفعالهم 
(أؤ صفاتهم الخَلقيّة أو الخَلقيّة, ولا تقرير لهخ). فيُوقف عليهخ ولا 
يُتجاوز به إلى النبي ييه 0) 


فائدةٌ: 
لا تقريرَ للصّحابة لأنَّ التّقريرَ لا يكونْ إِلّا منْ مبلّغْ الشّريعة, 
فالوحيىُ ينزلٌ عليه صلّى الله عليه وسلَّمَ » وهو لا يّقرٌ على باطل. 


فائدة: 

التّقريرٌ هوّ سكوث الشارع على حادثة؛ لم ينزل فيهَا وحيّ يفيذ 
تحريمها أؤ كراهتها أؤ وجوبها أؤ استحبابها فتبقى في حكم 
المباح لأنّ الشرع لا يسكث على باطلٍ والذليل: 

مارواهُ جابرٌ رضي الله عنة قال: كنا نعزل على عهد التَبىَ 5 
والقرآنُ ينزل. رواه البخاريّ», وزاد مسلة: لؤ كان شيا ينهى عنهة 
لنهانا عنة القرآنْ2. 


(1) مقدّمة ابن الصلاح. 
(2) زيادة مسلم مدرجة في الحديث وليسث من متنه أنظر فتح الباري. 
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مثال علّى ترجيح المتّفق على رفعه علّى المختلفٍ في 
رفعه ووقفه: 


عن عبادةً بن الصّامت رضي اللَهُ عنة أنَّ رسول الله َه قال: (لا 
صلاةً لمن لخ يقرأ بفاتحة الكتاب).19) 


وعن يحيّى بنِ سلام ثنا مالك بِنْ أنس ثنا وهب بن كيسان عن 
جابرٍ بن عبد الله رضي اللهُ عنة أنَّ النبي كل قال: (كلٌ صلاة لا 
يُقرأ فيها بأمَ الكتاب فهي خداجٌ إلا أن يكون وراء إمام).2) 


أخرجة مالك والدارقطني. وقال: يحيّى بن سلام ضعيف. الصوّابت 
موقوف. وقال الدّارقطنيٌ أيضًا: حدَّثنًا أَبُو بكر النيسابوري تنا 
يونس ثنًا ابن وهب أنَّ مالكًا أخبرهُ عنْ وهب بِنُ كيسان عن جابر 
نحو موقوفًا.3) 


الشاهذ: 


الرّوايةٌ الأوّى تتعارض مع الرّواية النّانية لأنَّ الأوّى توجبُ 
قراءة الفاتحة مطلقاء والثّانيةٌ لم توجبهًا خلف الإمام. 


الترجيحُ: 
ترجّحُ الرّوايةُ الأولى على الثّائية لأنّ الأولى متّفقّ على رفعها 
والثّانيةٌ مختلف في رفعهًا ووقفها. 


(1) أخرجة البخاري ومسلم. 
)2( أخرجه مالك والداراقطني. 
(3) (أنظر سنن الدارقطني). 
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4 47 َ 0 
*القاعدة السادسي4ك* 
يْرَجَّحْ مَا سل من الاضطراب على المضطرب. 


ذا تعارض دليلان أحدهمًا سالمَ منَ الاضطراب والآخرٌ مضطربٌ 
وجب ترجيح ما سلِمَ منَ الاضطراب على المضطرب؛ لأنّ مَا سلمَ 
من الاضطراب يدلُ على حسن حفظه وضبطه. ولأنّ الُذي فيه 
اضطرابٌ يدل على سوء حفضه وضبطه. 


الحديث المضطرب: 

م ا ل 5 
متساوية في القوّة» بحيث يستحيل التّرجيح أؤ الجمغ بينهًا 

يكونُ الاضطرابٌ ذ في المّند وقذ يكونٌ في المثن.(0) 

مثالّ:٠‏ 
عن ابن عبّاسِ رضي اللَهُ عنهما قال: وجد النَبِيْ 2 شاةً ميّتة 
أغطيّثها مولاةً لميمونة من الصّدقة فقا النَبِيْ © : (هَلّا انتفعتخ 
بجلدها؟) قاو :١‏ إنْهَا ميْتة. فقال: : (إِنْمَا حَرّمَ أكلها). )2( 


وعن عبد الله بن غكيم رضي الله عنة أنّ رسول الله 2 قال: (لا 
تنتفعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب) .0 


قال الإمامُ الترمذيٌ: ترك أحمذ بن حنبل هذا الحديث لما اضطربُوا 
في إسناده.4) 


)1( (نزهة النْظرء للحافظ ابن حجر). 

)2( أخرجه البخاري ومسلم. 

)3( أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه وأحمد. 
)4( (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمرذي) 


الوصصصصصصص77777سسي اق 
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وقال أَبُو الفرج عبذ الرّحمنِ بِنْ علي في النّاسخ والمنسوخ: .... 
وحديث ابن عُكيم مضطربٌ جدًا. 2 

الشاهذ: 

الرّوايةً الأولى تتعارضُ مع الثَّانية؛ لأنَّ الأولى تثبث طهارة جلود 
الميتة بالدّباغ. والثّانية تثبث 3 تثبت عدمَ طهارة جلود الميتة مطلقًا سواءٌ 
كان بالذباغ أو بغيره. 

الرجيحُ: 


ترجّحُ الرّوايةٌ الأولّى على الثَانية لأنَّ الرّواية الأولّى سالمةٌ من 
الاضطراب والثّانية مضطربة الإسناد. 


نان 21 
عن المغيرة بن شعبة رضي اللْهُ عنة عن التَّبىّ : كه قال: (السقط 
يصلَّى عليه).2) 


وعنْ جابر رضي الله عنة عن النَّبيَ ب قال: 
(الطفلٌ لا يصلّى عليه ولا يرث ولا يورث حمَّى يستهل).0© 


وقال الإمامُ الترمذي: : هذا حديثٌ اضطرب النّاسُ فيه (أي حديثٌ 
جابر)؛ فرواة بعضهم عن أبي الزّبِيرٍ عن جابر عن النبئ 5 
مرفوعاء ورِواهُ أشعث بِنُ اسوارٍ وغيرٌ واحدٍ عن أبي الزْبيرٍ عن 
جابرٍ موقوفاء وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح 
عنْ جابرٍ موقوفا.9) 


(1) (المصفى بأكفّ أهل الرُسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. 510ه - 597ه) 

(2) رداه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصحّحه الألباني. 

)3( أخرجة الثرمذي وصحّحه الألباني. 

(4) (أنظر سنن التّرمذي). 
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الشاهذ: 

الروايةٌ الأوّى تنعارض مع الثّانية,لأنَّ الأولى فيهًَا مشروعيّة 
الصّلاة على الستّقط والرَواةُ النَّنِيةُ فيها عدم مشروعيّةٌ الصّلاة 
عليه حنَّى يستهلَ صارخًا. 


الترجِيحُ: 

ترجّحُ الرّواية الأولى علي الثّانية لأنّ الأولى سالمةٌ من الاضطراب 
والرّواية الثانية مضطربة» فقذ رُوِيَتْ مرفوعة إلى النبي 5 
ورويث موقوفة على جابر رضي الله عنة. 
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"المبحثُ الثّاني* 
“قواعدٌ ترجغ إلى المتن* 
وفيه ثلاث قواعذ: 


*القاعدة الأولّى* 
يُرَجَّحُ القول على الفعل. 


إذا تعارض دليلانٍ أحدهما من قولٍ الثبيَ © والثّاني من فعله 
وجب ترجيخ القولٍ على الفعل.17 لأنّ دلالة القولٍ علّى الحكم 
أقوّى وأبلغ في البيانٍ من الفعلٍ؛ ولأنّهُ يدل بنفسه على الحكم 
بخلاف الفعلٍ فيكونٌ أقوى, والفعل إِنْ لغ يصحبة أمرٌ يحتمل أنه 
خاص بالنَّبِىَ 20.35 ولأنّ مَا يفعلة النَبئّ 5 إلى الاختصاص به 
أقربُ من اختصاصه بمدلولٍ الصّيغة ولقوّة دلالة القول» وضعف 
الفعل © 


3+ 
عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنة قال: نهَى رسول الله كه عن 
الوصالٍ في الصّوم. 4( 


وعن علىّ رضي اللهُ عنة: أنّ النَبىَ ‏ كان يواصل من السّحر إِلَى 
السحر 50 


)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 

(2) الآمدي الإحكام في أصول الأحكام. 

(3) قواعد التّرجيح بين النصوص التي ظاهرها التّعارض لخالد بن محمود الجهني. 
(3) رواه البخاري و مسلم. 

(5) أخرجه أحمد و حمّنه الأرنؤوط. 
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الشاهذ: 
الرّوايةٌ الأوى تتعارض مع الرٌوايةٍ الثّانية, لآنْ الأولى فيهًا نهيّ 
من التبي كه عن الوصال» والذّانية تثب . تثب وصالة صَلَى اللهُ عليه 


وسَلم. 


الترجيح: 

ترجّحُ الرّوايةٌ الأولي على النّانية, لأنَّ الأولّى من قوله صلَى الله 

عليه وسلح. والثانية من فعله صلَى الله عليه وسلّْم. 

فالواصالٌ مع أنَّهُ من فعله صلَّى اللْهُ عليه وسلّم إلا أنَهُ محرَّم على 

أمّته فلقذ روى البخاريّ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قَال: قال النَبئُ و "لا تواصلواء قَالُوا: إنكَ تواصن. قَال: إني 

لست مثلكة..........."10) 

وفي صحيح البخاريً عن أبي سعيد رضي الله عنة أنَّهُ سمع 

رسول الله 5 يقول: لا تواصلُوا فأيّك أراد أنْ يواصل فليواصل 
حثّى السّحر.©) 

و فحدٌ الوصال إِلَى المّحرء ٠‏ ومَا زاد علّى ذلك فحراةٌء وقال الشّيخ ابن 

عثيمينت: والّذي يظهرٌ في حكم الوصال التّحريمٌ 00 


وقال التّوويٌ: 

أمَا حُكُمْ اوصّالٍ فْهُوَ مَكْرُوَة بلا خلاف عِنْدَنَا وَهَلْ هي كَرَاهَةُ 
تخريم أخ تنزيه ؟ فيه وَجْهَانٍ . . (أْصَّحُهُمَا) عنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُْوَ 
ظاهرٌ نَصّ الشافعيّ كَرَاهَةٌ تخريم.(4) 


(1) البخاري وسلم 
(2) رواهُ البخاري 
(3) "الشرح الممتع" (443/6) 
(4) "المجموع" (357/6) 
عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد اد اد عد عاد عاد عاد عاد 
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*القاعدة الكّانية* 
يرجّحُ مَا ذكرث علّتهُ على مَا لخ تذكزعلّتة. 


ذا تعارض دليلانٍ أحدهمًا ذكرث علّتهُ والآخرُ لخ تذكز علّتهُ وجب 
ترجيحٌ مَا ذكرث علتة. لأنّهُ أقربْ إِلَى الإيضاح والبيان.0) 


فائدة: 
العلّةٌ المقصودةٌ هنا ليست التي تقدحُ في صحّة الحديث. بل 
المقصود هنا هوّ السنّببث. أيْ سببُ الجواز أو المنع. 


مثال: 
عن ابن عبّاسِ رضي اللْهُ عنهما قال: ا 
أغطيثها مولاةً لميمونة من الصّدقة, فقال النَبِيْ : هلا انتفعتم 


بجلدها؟ قالُوا: إِنْهَا ميته : قال: إِنْمَا حرم أكلهًا. 6 


وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنة أنّ رسول الله 2 قال: لا 
تنتفعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب.3) 


التتّاهد: 


الرّوايةً الأولى تتعارضُ مع الثَّانية, فالأولى تُتْبتَ 9 تثبت طهارة جلد 
الميتة بالذباغ. والثّانيهً تُتْبتُ عدم طهارة جلد الميتة مطلقًا بدباغ 


أوْ بغيره. 


(1) الآمدي الإحكام في أصول الأحكام 
)2( متفق عليه 
)3( أخرجة أبو داود والترمذي وابن ماجه والتّسائي وأحمد وصحّحة الألباني 


الأ >» “جدء“جل لح“ © “>“تلللللتتتتتت ا 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --42- 


تجح الرُوايةٌ الأولى على الثَانية. لأنّ الرّواية الأولى بيّنَ فيهَا 
النبي 3 العلّة أي السب وهوّ تحريمُ الأكل فقط والرّوايةٌ الثّانية 
لخ ثذكز فيها العلّهُ. 
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0200 
*القاعدةٌ الثَّالثَةُ* 
يرجّحُ ما له شواهدٌ على مَا لا شاهد له. 


ذا تعارض دليلان أحدهمًا له شواهدٌ عديدة والآخرٌ له شاهدٌ واحدّ 
أؤ لا شاهد له وجب ترجيحٌ مَا له شواهدٌ عديدة. 

لأنَّ كثرةً الشّواهد والأدلّة توجبُ مزيد الظنّ بالمدلولٍ فيكونُ منْ 
باب القضاء بالرّاجح.(0) 

مثال: 
عن أبي موسّى رضي الله عنة أنّ التّبىّ : كد قال: لا نكاع إلا 
بولت (2) 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ التبىّ : كيه قال: الأيُمْ أحق 
بنفسها من وليّها,3) 


الشاهذ: 

الرّوايةٌ الأولّى تتعارض مع الثّانية, لأنّ الأولى تحرّمْ نكاح المرأة 
نفسهًا بغير ولي والنّانية تجوّذ للمرأة أنْ تنك نفسها. وهذا 
مجرّدْ مثالٍ للتّعارض. إلا أنَ حديث ابن عبّاس يفيد معانٍ أخرّى. 
منها أنَّ الوليَ لا يزْوّجٌُ ابنتة الثيّبَ إلا برضاهاء فإن زوّجِهًا غصبًا 
فالتكاح مفسوح, هذا علّى حديث خنساءً بد بنت خدام حيث زوَّجِها 
أبوها وهي ثيب يب فكرهث ذلك فردٌ النَبىّ 22 نكاحة.أ4) 

المعنى: أن حديث الي أحق بنفسهاء 2 


9 


نيديا لمَا وات منّ الأدلّة. 

(1) الغزالي "المستصفى" 

(2) أخرجه أبو داود و الترمذي وابن ماجة وأحمد وصحّحه الألباني. 
(3) أخرجه مسلم. 

(4) رواه البخاري. 
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و 


التّرَجِيحُ: 


ترجّح الرّواية الأولى على الثانية لأنّ الرّواية الأولى لها شواهد 
منهًا: عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ كَدْةِ قال: أيَمَا امرأة 
باطل.(1) 

والرّواية الثاني لا شاهد لها. 


0 

يف الشاهد: 
707 هوّ الحديث الّذي يشارك فيه روّاتة روّاة الحديث الفرد لفظًا 
ومعنى. أؤ معتى فقط مع الاختلاف في الصّحابي. (©) كحديث ٠‏ أبي 
موستى السّابق وحديث عائشة. فحديث عائشة شهد لحديث أبي 
موسّى بالمعتى. وهذا الحديث مروي عن صحابيانٍ كما هوّ ظاهر. 


تعريف المتابعة: 

أما اا المتليعة قوو الحديث الذي يشاركٌ فيه رَوَاتهَ ردّاة الحديث 
الفرد لفظًا ومعتّى: أؤ معتى فقط مع الإتّحَاد في الصّحابي َي 
أن يروي راويان عن صحابيّ حديثًا بالمعنّى أؤ بنفس اللفظ وهذا 
النُوعْ يُروَى عنْ صحابيّ واحد. 

فالفرق بين الشاهد والمتابع هوّ أنّ الشاهد يُروَى مع اختلاف في 
الصّحابي. وأا المتابع فيروَى مع اتّحاد د في الصّحابي. 

(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنّسائي وأحمد وصحّحه الألباني. 


(2) تيسير مصطلح الحديث لأبي حفص محجمود بن أحمد الطحان. 
(3) السابق. 
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*المبحث الثالث* 
با ىم و 514 2 
*فواعد ترجع إلى المعنى” 
وفيه سبع قواعد: 
*القاعدة الأولى* 
يرجّحُ النَصُ علّى الظاهر. 


ذا تعارض دليلانٍ أحدهمًا نص والآخرٌ ظاهرٌ وجب تقد تقديمُ النَصّ 
على الظاهر 3) لأنّ النَصّ أدلُ لعدم احتمالٍ غير المرادِء والظاهرٌ 
محتملٌ غيرة وإِنْ كانَ احتمالا مرجوحًا لكنّهُ يصلحُ أن يكونَ مرادًا 
بدليل (2) 


الَصُ: 
هو اللّفظ الذي لا يحتمل إِلّا معنّى واحدًا 3) 


والظاهر: 

هوّ الاحتمال الأقوى بِينَ احتمالين أ أكثرَّ إِذَا كان الفظ يحتمل 
أكثرٌ من احتمال. (4) 

مثال: 
عن جابر رضي الله عنة قال: قال رسول الله بده : إذا جاءَ أحدكم 
يو الجمعة والإمامُ يخطبُ فليركغ ركعتين وليتجوّزْ فيهمًا 59) 
)1( المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام احمد بن حنبلء لابن اللحام 

(2) الطوفي شرح مختصر الرّوضة. 

(3) الصّواعق المرسلة لابن القيم الجوزية 

(4) البحر المحيط لبدر الدين الرّركشي. 

(5) أخرجه مسلم. 


هاا هاا -دح-حدح“  “ ١٠‏ ح 2 -للتاتتت تت 
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وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنة قال: جاءَ رجلٌ يتخطى رقاب 
النّاسِ يومَ الجمعة والنّبِىُ 7 يخطبْ فقال له النبئ يك ٠:‏ اجلسن فقد 


آذيت (1) 


الشاهدُ: 

الرّوايةٌ الأولى تتعارضُ مع الرّواية الثّانية لآنَ الأولى فيهَا 
مشروعيّة صلاة ركعتين والإمامُ يخطبُء والثَّانِيةٌ علَّى ظاهرها 
فيهَا عدمُ مشروعيّة صلاة ركعتين والإمامُ يخطب. 


0 


و 


الترجيح: 
ترجّحُ الرّواية الأولى على الثانية. لأنّ الأولى نص فِي مشروعيّة 
صلاة ركعتين والإمامُ د يخطبْ, ولا تحتملٌ غير هذا المعنى؛ وَالثاتَبَة 
حبر ل كين مد أنّ الرّجِلَ صلَّى ركعتين ثمَّ تقدَّمَ 
فأجلسة رسول الله '3. ومن الممكن أنَّ الرَسولَ ك3 أجلسة قبل أنْ 
ضلىي رعدين لاله يودي في الاين لقولة صلى اللذااعلية وبرلء: 
اجلمن فقذ آذيت, والأظهر بِينَ الاحتمالين أَنْهُ صلّى ركعتين ثمَّ تقدّم 
والله أعلم. وإِذر لاحظت فإنَ الحديث الأَوَّلَ لا يحتمل إلا احتمالا 
واحدّاء والحديث الثاني احتمل عديدًا من الاحتمالاتِ وأقوؤَى 
الاحتمالاتٍ هو الظاهرٌ ومع هذًا يرجُحُ النَصُّ لأنَّهُ لا يحتمل إلا 
احتمالا واحدًا. 

كما أَنَّنَا لو أردنًا لقوّنَا هذا القول بقاعدةٍ أخرّىء وهي: تقديم 
المنطوق على المفهوم؛ وستأتِي فِي الصّفحة رقم 61. 


)1) أخرجة أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني . 
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*القاعدة الثّانية* 
يرجّحُ الظّاهِرٌ علّى المؤوّل. 


ذا .تعارض دليلان أحدهمَا ظاهر والآخر مؤوَّلٌ وجب ترجيحٌ 
الظاهر على المؤوّل لأنّ الظَاهرَ دلالتة جليّة» والمؤوّل دلالتة 
على المعنّى خفيّة. 00 

الظاهر: 

هوّ الاحتمال الأقوى بِينَ احتمالين أ أكثرَّ إِذَا كان اللفظ يحتمل 
أكثرٌ من احتمال 2) 


والمؤول: . ٍ ل 
هو الاحتمال الأضعف الذي يحتملة اللفظ إذا كان يحتملٌ أكثرَ من 
0 )3 

تقول: حمل اللفظ علّى المعتى المحتملٍ المرجوح. 


مقالة 

فول النَبيّ 5 : لا نكاح إلا بولي.(4) 

وقولة صلَّى الله عليه وسلَّمَ: الثَيْبْ أحقٌ بنفسها من وليّهَا,9) 
الشاهذ: 

الرّوايةً الأولّى تتعارضٌ مع الرّواية الثّانية لأنّ الأولّى تشترط 

الوليَ في النكاح. والثّانية تحتملٌ احتمالين» أحدهمَا أن المرأة 
التَيّبَ يجوز أن تتزوّج بدون ولي والثاني أنَّ وليّهَا لا يجوز له أن 
يكرههًا على الرّواج. 

5 2 اير شر 0 3 والآمديء الإحكام في أصول الأحكام 

(3) بدر الدين الزركشيء البحر المحيط 


)4 أخرجه أبو داود و التّرمذي و إبن ماجة و أحمد و صحّحه الألباني. 


(5) أخرجه مسلم. 


7سا 
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فالرٌواية النَانِيةُ هي المؤوّلةٌ في حالٍ قياسها مع الرّواية الأولّى؛ 
لأنهَا الاحتمال الأضعف. والرّوايه الأونى هي الظاهرة. 

والرّوايةٌ الثَانِيةُ بنفسهًا تحتمل احتمالينٍ كما سبق؛ فالاحتمالٌ 
الأضعفٌ منهم وهو جواز نكاح التَيّب نفسهاء وهو المؤوّل؛ 
والاحتمال الأول وهو عدمُ جواز اكراه وليّها لها هو الظاهنٌ. هذا 
لأثه له شاهد من رواية لا نكاح بلا وليّ . 

(ولؤ لاحظت أنَّنَا لما علمنًا من الحديثين أَيُّهِمَا الظَّاهِرُ وأيّهِمَا 
المؤوّل» استطعنا أن نجمع بين حديث لا نكا بلا ولي وبين 
الاحتمال الظاهر بين الاحتمالين في حديث لتيب أحق بنفسها. 
وخرجنا بأنة لا يجوز للثيّب تزويج نفسها ولا يجوز لوليّها 
إكراههًا على الزواج). 

وبعدَ مَا رجّحنًا أحد الاحتمالين من حديث "الثيّب أحقّ بنفسهًا" 
استغنينًا بذلك عن الترجيح بينَ الحديثينٍ واكتفينًا بالجمع بينهمًا 
والجمغ أولى. ٠‏ فيكونُ كما قلت سابقاء لا نكاح إلا بوليّ لبكرٍ أؤ ثيّب 
إلا أنَّ التي لا يجورٌ لوليّهَا إكرارهها على النكاح. 


الّرجيحُ: 
ترجّحْ الرّوايةٌ الأولى على النَانية لأنّ الأوّى ظاهرة والنَانية 
مؤوّلة كما بيّنا لكخ. 


فائدةٌ في تعريف التأويلٍ وأقسامه: 


يطلقئ التأويل في اللّغة على عدّة معان: منها تأويلٌ الكلام تفسيرة 
وبيانُ معناة»!1) والمرجغ؛ 5 تقول: أوَّل اللْهُ عَلَيِْكَ ضَالتكَ أي أَرْجَعَهَا 
وأَعَادَهَا إِلَيْكَء(2) والمصير والعاقبة. وتلك المعاني موجودة في 
القرآن والسنّة» قال اللْهُ تعالّى: : هل يَنظرُون إلا تأويلة!3 أيْ 
عاقبته.4) وقال الرّسول م في دعائه لابن عبّاسس: (اللَّهمّ فقّهه 

في الدّين وعلّمه التأويل) (5) أيْ علمة التفسيرَ. 


(1) معجم المعاني. (2) السّابق. (3) الأعراف 53. 
(4) الطبري. (5) البخاري. 
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أنواغ التأولٍ وتعريفة في الاصطلاح عند عند السّلف. 

وله معنيانِ ممدوحان ومعنى مذموةٌ: 

1- أما المعتيان الممدوحان. فَيْطلقَ التَويلُ بمعنى التّفسيرٍ والبيان 
وإيضاح المعاني المقصودة من الكلام: فيقال: تأويل الآية كذا؛ أي 
معناها. 

2- ويطلق بمعتى المآل والمرجغ والعاقبة وتحقّق الأمرء فيقال 
هذه الآية مضّى تأويلهاء كقوله تعالى: وَقَالَ يَا أَبَت هذا تَأوِل 
رُؤْيَايَ من قَبْلَ قَذ جَعَلَّهَا رَبّي حقًا.(0) 

تعريفف التأويل ومعناة عند الخلف منْ أهل الكلام» له 
معنى مذموم: 

3- عند الخلف من علماء الكلام والأصول والفقه الَذِيَ ينتسبون 
لعلم الكلام: "هو صرف اللفظ عن المعنى الرّاجح إِلَى المعثى 
المرجوح". وهذًا التأويل مرفوض عند المتّلفٍ واعتبروة تحريقا 
باطلاً في باب الصفات الإلهية» وقذ ظهرٌ هذا المعنى للتأويلٍ 
متأخَرًا عن عصر الرّسولٍ 5 وعصر الصّحابة؛ بل ظهرَ مغ 
ظهور الفرق ودخلوا منةه إلى تحريف الأصوص تحريقا معنويا 
وكانث له نتائج خطيرةٌ؛ إِذْ كلّمَا توغَلُوا في تأويل المعاني 
وتحريفها بعذوا عن المعتى الحقّ الذي تهدفُ إليه الأصوصن.2) 


وخلاصة أنواغ التأويل ثلاثة: 

اثنان منها تأويلاثٌ صحيحة ممدوحة وهي: 

1 تأويل الأمر وقوعة. 

2 والتأويل بمعنى التفسير. 

3 والتّوع الثَالتُ من التأويل هوّ التّأويل الباطل الفاسذ وهوّ: 
صرف اللفظ عن المعنى الرّاجح إلى المعنى المرجوح. 

وهو ما يعبر عنة بالتّحريف المعنوي. 

(1)يوسف 100. (2) انظر مجموع الفتاوي 4/68 - 70: وانظر 3/54 -68: 5/82 - 36» 13/277 - 313: والصّواعق 


1 المرسلة 1/175 - ١233‏ وشرح الطحاوية 231 - 236. 1 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح 2 -- 50 ل م 


التحريف لغة هو: التَّغييرُ والتَّبديلُ» وتحريفٌ الكلام عن 
مواضعه: تغييرة. (1) 

والتّحريفُ اصطلاحًا هوّ: العدول باللّفظ عن جهته إِلَى 
غيرها:(2) 

وهو على ثلاثة أنواع: 1 التّحريفُ الإملائىٌ) 2 والتّحريفُ اللُفظئُ 
3 والتّحريفٌ المعنوي. 


1 التّحريفْ يف الإملائيّ هوّ: تغييرٌ اللفظ كتابة» وهذًا لا يكونُ 
طبعًا إلا في الكتب. ويستحيل على المعطّلة فعلة.(3) 


2 أمّا التحريفك يف اللّفضيٌ وهو : تحريفٌ الإعراب» فيكونٌ 
بالزيادة أو التقصان في اللّفظ أؤ بتغيير حركة إعرابيّة. كقولهخ: 
وكَلّمَ الل موسي تَكْليمًا ٠‏ بنصب الهاء في لفظ الجلالة؛ والآية في 
حفيفتهاء "وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا". 4 وأراذوا بذلكَ نف صفة 
الكلام عن الله تعالى بجعلٍ اسمه مفعولا منصوبًا لا فاعلا مرفوعاء 
أي أن موسى هو منْ كلَمَ الله ولخ يكلمة الله تعالى؛ » ولمّا حرّفها 

بعض الجهميّة50) هذا التتحريف, قال له بعضْ أهل التّوحيد: فكيف 
تصنغ بقوله: "وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لميقاتنًا وَكَلّمَهُ رَيُه"6) فبهت 
المحرّف. 


3 وأمًا التحريفُ المعنويٌ فهو: : صرف اللّفظ عن معناهُ 
الصّحيح إلى غيرو مخ بقاء صورة الج . 

تقول: هو العدول بالمعنى عنْ وجه حقيقته؛ وإعطاء اللفظ 
00 مشترك بينهما. 
كتأويلهخ معنّى "استوّى" ب "استولّى" في قوله تعالى: 
"الرَّحْمَنُ عَلَى القرش اسنتوّى "(8) 
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3 التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --51 - ع 
ومعتى اليد بالقدرة والنّعمة في قوله تعالى: "بَلْ يَدَا 
5 مُوطْتَان '؟(9) 


فنِي التحريف الَفظِي انط بالكلمة مع تغيير فيها نطقاء وفي 
التَحريفُ المعنوي يكون باعطاء و الكلمة معنى أ خرَّ مخالفا 
لحقيقتهاء وهو المراذ بالتأويلٍ الفاسد الذي هو صرف اللَفي عن 
المعتى الرّاجح إِلَى المعتى المرجوحء وبهذًا تدرك شرّ هذًا النّوع 
من التأويل. 


: الى 
0 


3 


(1) مختار الصحاح 131. 


(2) الدرر السنية. 

)3( الجهمية والمعتزلة. 

(4) النّساء164, 

19 الجهمية أو المُعطلّة هي فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام؛ ظهرت في الربع الأول من القرن الهجري الثاني؛ على يد مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي وهو من الجبرية 
الصة؛ ظهرت بدعته بترمذء وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية. 

(6) الأعراف: 143. 

(7) الصّواعق المنزلة 1/201. 

(8) طة 5. 

(9) المائدة .64. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح --52- 

*القاعدة 0 
إذَا جد دليلانٍ أحدهمًا مد 9 ش15 
على المجمل.(1) 
اللفظ المبِيّنُ: 
هوّ مَا يدل على المعنى المراذ منة من غير إشكالٍ وهوّ عكسن 
المجمل. (2) 
واللْفظ المجمل: 
هو اللفظ الذي يحتمل أكثرَ من معنّى ولا رجحان لأحدهمًا على 
الآخرء(3) فإنْ ترج أحذ المعاني على المعاني الأخرّى دونَ 


احتمالٍ غيره فهوّ النَصُ. 

وإنْ ترجّحَ أحد المعاني مع احتمال معنى آخرّ مرجوحًاء يصبح 
ظاهرًا والمرجوخ مؤوّلا. 

وإِنْ لم يترجّخ أحذ الاحتمالين على الآخر ذ فهو المجمل. 

مثال: 


عن عائشة رضي اللَهُ عنهًا قالث: كان في ما أنزل من القرآن عشرٌ 
رضعات معلومات يحرّمن ثْمّ نسخنَ بخمس معلومات ٠‏ فثوفي 
رسول الله يه وهنّ فيمَا يُقرأ من القرآن.©) 


وعنْ أمّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنّ النَبي 7 قال: :لا 
تُحَرّمْ م الرّضعة أو الرّضعتانِ أو المصّة أو المصّتان.(5) 


)(1) ابن قدامة المقدسي "روضة التّاظر وجنّة المناظر" 
)2( ابنُ قدامة المقدسي "روضة الّاظر وجنّة المناظر" 
(3) الطوفي شرح مختصر الرّوظة 

(4) أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه مسلم. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح  ١‏ -- 53- 
الشاهذ: 
الرّواية الأولى تتعارضّ مغ الثّانية لأنَ الأولّى تثبث تثبثُ التّحريم 


بخمس رضعات. والثَّانية تثبث د تثب التّحرِيمَ بما فوق من رضعتين؛ أي 
ثلاث رضعات فمَا فوقَ ذلك ولمْ يصرّخ بعددٍ معيّن. 


الترجيح: 

ترجّح الرّوايةُ الأولى على الثّانية لأنَّ الرّواةً الأولّى مبيّنة فقذ 

فلت عائشة رضي الم عها هيف كان الحريم بعش رضعات ثم 
نسخن إِلَى خمسء ورواية أمُ الفضلٍ رضي الله عنها مجملة 

تحتملٌ أكثر من معنى ولا ترجيح بينَ المعاني. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح 2 -- 54 لم 
*القاعدةٌ الرّابعة* 
يرجح الخاصْ على العام. 
إذا تعارض دليلانٍ أحدهمًا خاص والآخرٌ عام وجب تقديمُ الخاص 
لقوّته» فإنَ الخاص يتناولٌ الحكة بلفظ لا احتمال فيه؛ والعامُ 


يتناولة بلفظ محتمل» فوجب ترجيخ الخاص على العام.1) 
وبالمثالٍ يظهرٌ إِنْ شاء اللّهُ تعالى. 


الخاص لغة: 

كل لفظ وضع لمعنى معلوم لا ينطبق على غيره؛ جنسًا كانَ ك 
(جن) أؤ نوعًا ك (امرأة) أؤْ عينًا ك (إبراهية).©) 

الخاصّ اصطلاحًا: 

هوّ قصرٌ حكم عام علّى بعض أفراده.!0 


العامُ لغة: 
اال كين و : عمَّهمْ بالعطيّة. 
يِ شملهخ.! 


العامُ اصطلاحًا: 

هو اللفظ المستغرقٌ لكل مَا يصلحٌ لة دفعة واحدةٌ 5) 
مثان: 
عنْ عبد الله بن عمرَ رضي اللهُ عنهما أنّ النبي كَل قال: أحلّتْ لنَا 
ميتتان الحوث والجَّرادُ ©) 


التهذيب والتوضيع في شرح قواعد الترجيخ!. - +995 ب م 
وقول الله تعالى: "خُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ".0) 


الشاهذ: 


بح بوم ع باه لأنَّ الحديث ينصٌُ علّى حلّ 
مينه السمك والجراد. ١‏ اصع عر لسابينو 


الترجيح: 'ْ 
يرجح الحديث على الآية أن الحديث خاص. فكد خصصَ ميتة 


السسّمك والجراد من عموم الميتة. والآيةٌ عمّمةٌ جميع الميتة. 


(1) الخطيب البغدادي "الفقيه والمتفقه". 

(2) قاموس المعني. 

(3) الشنقيطي "مذكرة في أصول الفقه". 

(4) انظر لسان العرب 426/12. 

(5) أبو الحسن البصري "المعتد في أصول الفقه". 
(6)أخرجه ابن ماجه وأحمد و صححه الالباني. 

(7) المائدة 3. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح - 56 - 
*القاعدة الخامسة* 
يرجّح المقيّذ على المطلق. 


إذا تعارض دليلانٍ أحدهما مقيّدُ والآخرٌ مطلقّ وجب ترجيحٌ المقيّد 
على المطلق بشرط أنْ يتَفقًا في الحكم والسّبب.0) 


ان مفعور من قن وه انال ماركا مودو بوم زان 
على حقيقة جنسه. كقوله تعالى "فْتَحْرِيرٌ رَقَبَةَ مُؤْمنَة"0 فقذ قي 

اللّهُ تعالى الرّقبةَ بوصفهًا مؤمنة.©) 

اللّفظ | لمقيّدٌ اصطلاحًا: 

هوّ ما دلَ على فردٍ شائع في جنسه معيّنٍ» أؤ موصوف بوصفب 
زائد علّى حقيقة جنسه. وهوّ عكمن المطلق.59) 


اللفظ المطلق لغة: 

منَ الإطلاق بمعتى الإرسالء ذ فهو المرسل. أي: الخالي من القيد. 
ا ا 

اللّفظْ المطلقّ اصطلاحًاء 

هو مَا دَلَ على فردٍ شائع في جنسه غير معيَّنٍ 

وبالمثالٍ يظهرٌ إِنْ شاءً أَلنْهُ تعالى. 

مثال: 

قولة تعالى: "قل لّا أَجدُ في مَا أوحي إلىّ مُحَرَّمَا إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةَ 
أَوْ دَمَا مَمنفوحًا" 8) 


وقولة تعالّى: "إِنّمَا حَرَمَ عَلَيُْمْ المَيْتةَ وَالدّ".0) 
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09 التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح .57 .- 
فالآية الأولى والثّانية اتّفقتا في الحكم وهو التّحريم» واتّفقتا 

في الّبب وههوّ نجاسة الدَّم والميتة ؛ إلا مَا خصّصة النبئى كَدْ من 
ار وس وي ني ابن عمرَ رضي الله عنة. قال: 
قال رسول الله ؛ : (أحلّث لنا ميتتان ودمان؛ فأمًا الميتتان» 
فالجراد والحوثء. وأما الدَمَانِء فالكَبد و الطحال). لد 


فقولة تعالى: "أو دَمَا مَمنَفُوحًا" فالدَمُ المسفوحُ هوّ فردٌ شائعٌ في 
جنس الدَّم. وهو معَينُ» وقذ غَيّنَ بأنه مسفوحًاء إذنْ فهو مقي 

بالسّفح أيْ سفح الدّم. 

وقولة تعالى: اه مسن ساس لا 

مسفوح. 


التتاهة: 

الآية الأولى تتعارضٌ مع الآية الثّانية لأنَّ الأولى تفيذ أنّ الدّمَ 
المحرّمَ هوّ الدّمُ المسفوح فقط ٠‏ فقذ قيّدَ النّحرِيمَ بالدّم المسفوح. 
والآية النّانيةٌ تفيد تحرية كلّ الدّم أيْ مطلق الدّم. 


الترجيح: 
تُرجّح الآية الأولى على الثّانية لأنَّ الأولى مقيّدة والثَّانِيةٌ مطلقةٌ 


ففي الأولى قَيّدَ تحرِيم الدّم بنوعه وهو الدَّمْ المسفوح. وفي الثانية 
أطلقّ التّحرِيمَ على عموم الدَّم. 


(1) أبو يعلى الفراء "العدة في أصول الفقه". 

(2) المعجم العربي. 

(3) النساء 92. 

)4( معجم المعاني. 

)5 ابن قدامة المقدسي "روضة الناظر وجنة المناظر". 
(6) والمفردات للراغب الأصفهاني (523). 

7( ابن قدامة المقدسي روضة الناظر وجنة المناظض. 
(8) الأنعام 145. 

(9) البقرة 173. 

(10) أخرجه أحمد. وابن ماجه. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ | - 58 - 


٠ةدئاف‎ 


*الدَمُ المسفوخ: : هوّ الدّمُ الكثيرٌ الذي يخرجٌ من البهيمة عند 
ذبحهاء وقمن عليه أي دم آخر. 
*الدَّمُ المسفوحٌ هو: الدَّمُ المسفوك المراق.0) 


*والدّمْ القليل الذي يبقّى في العروق معفقٌ عنة في الطّعام لحديث 
عكرمة رضي اللهُ عنة قال: لولا هذه الآية لتتبّع المسلمونَ منّ 
العروق مَا تتبّعت اليهوة.(© 


وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كا نطبخ البرمة علّى عهد 
رسول الله 2 تعلوها صُفرةٌ من الدَّم فنأكل ولا ننكرة.(3) 


(1) معجم المعاني 
,2( أخرجة الطبري في تفسيره 
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح - 59 - 
4 47 َ 9 
*القاعدة السادسه* 
يرجّحُ الحظرُ علّى الإباحة. 


ذا تعارض دليلان أحدهما يفيذ الحظرّ والآخرٌ يفيذ الإباحة وجب 
تقد تقديمُ الحظر على الإباحة. لأنّهُ أحوط. ولأنَ الإِثمَ حاصلٌ في فعلٍ 
المحظورء ولا إثم في ترك المباح, فكان التركُ أولّى.7) (وهوّ بابٌ 
من أبواب الورع). 

مثال: 

قولٌ الله تعالى: خُرّمَتْ عَلَيكُمْ أمَهَائكُمْوَبَنَانكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ وَعَمَائَكُم 
وَخَالَانكُمْ وَيَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخت وَأْمَهَائَكُمُ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ 
وَأَخَوَائكُم مَّنَ الرّضَاعَةَ وَأَمّهَاتُ نِسَائكُم وَرَبَائِبُُمُ الأّاتي في 
حُجُورِكُم مّن نَسَائِكُم اللاتي دَخَلَثْم بهن فَإنٍ لَمْ تكونوا دَخَلَثُم بهن 

لا جناع عَليُْم وخلابل نانم اين من لاب وأن تجمغوا بين 
الأخْتَيْنٍ إِلَّا مَا قد سَلّفت*” إِنَّ الله كَانَ غَفورًا رَّحِيمَا روم وَالْمُخْصَّنَاتُ 
من النّساءِ إلا ما ملك أَيْمَائُكُوت,ى.© 


الشاهذ: 
قولة تعالى: ..... وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتّيْنِ. 
وقولة تعالى: ...ممم إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْم 


فالآية الأولى تُعارض الآية الثانية: لأنّ الأولى تنهى عن الجّمع 
بينَ الأختين مطلقًا بملك يمينٍ أؤ زواج والثَانيةٌ تبيخ الجّمعَ بِينَ 
الأختين بملك اليمين. 


لأ التهذيب والتوضيع في شرح قواعد الترجيع .- . -::60 ب م 


فائدةٌ: 

ِنْ لم نجمغ بينَ الأختينٍ في ملك اليمين ليمين حظراء ثم ظهرَ أَنَهُ مباخ. 
فلا اد ثم في تركه لمّا تركناة» وإنّ جمعنا بين الأختينٍ في ملك اليمين 
إباحة ثم ضهز أنه محم فالاثم م فيه حاصل, فالأولي ت تقديمُ الحظر 
على الإباحة عند تعارض دليلين» ونه قاعدة بوي حليلا وف 

قول رسول الله كَهْ: دغ مَا يُرِبْكَ إِلَى مَا لا يُرِيبْكَ(6 


)1( ابن قدامة المقدسي, "روضة الناظر وجنة المناظر". وانظر الحازي "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" 
(2) النساء 24-23 


(3) أخرجه الترمذي (2442) ٠‏ وأحمد (1630) ٠‏ وابن حبان (722) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : 

" حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 3غ مَا يَرِيبْكَ إِلَى مَا لا يَرِيبْكَ فَإنّ الصَّدْقَ طْمَانِينَةٌ » وَإِنَّ الْكَذبٍ رِيبَةٌ ) 
٠‏ وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

ورواه النسائي (5615) من غير زيادة ( فإن الصدق طمأنينة .... ) . 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح --61- 
*القاعدةٌ السابعة* 
يرجح المنطوق على المفهوم. 
ذا تعارض دليلانٍ أحدهمًا منطوقّ والآخرٌ مفهومٌ وجب تقديمُ 


المنطوق على المفهوم.17) لظهور دلالته وبعده عن الالتباس 
بخلاف المفهوم.:© 


المنطوق: 

هو مَا دل عليه اللّفظ في محل النُطق, فهوّ المعتى المستفاد منّ 
اللُفظ من حيث التُطق به.0©) 

أي: أنْ يكون حكمًا للمذكور وحالا من أحواله سواءً ذُكرَ ذلكَ 


الحكمُ ونْطقّ به أؤ لا.4) 

مثالٌ المنطوق 

قولَ الله تعالى: ٠ق‏ قن ليها أ 8 

دلَ بمنطوقه على تحريم التأفيف على الوالدين. 


وقولة تعالى: وَمَنْ قَتلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدَا فَجَرَائَهُ مل مَا قَتَلَ من 


النَّعَمِ©) 

دلَ بمنطوقه على أن من قتل شيتا وهوّ مُحرمٌ متعمّدًا فيجبٌ عليه 
مثل ما قتل. 

المفهوم: 

وماد الف فى يح لتق 0) فهو المعنّى المستفاذ 
من حيث المنكوت اللازم للفظ 


وهو على قسمين : مفهوح المواققة ومفهوة المتخالفة. 


(1) الحازمي "الإعتبار". (2) الآمدي "الإحكام في أصول الأحام".(3) الأصفهاني "بيان المخصتر".(4) الشوكاني 
"ارشاد الفحول". (5) الإسراء 23. (6) المائدة 95 . (7) الآمدي "الإحكام في أصول الأحكام". 
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” التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --62- 

وأساسن هذه القسمة أنّ المسكوت عنة إما أن يكون موافقا 
للمنطوق به في الثفي والإثبات. أؤ مخالقا له فيهمًاء فإن كانَ 
موافقًا له سُمّي مفهوم موافقة» وإنْ كان مخالفا له سُمّي مفهوم 
مخالفة. وبالمثال يظهر إِنْ شاء الله تعالى. 


تعريف مفهوم الموافقة: 

مفهومُ الموافقة هو: اغطاء نقين خكم الخنطو و ب المسكوت بعده 
نفيًا أَوْ إثبانًا. ولهذا سم سْمّي "مفهوة الموافقة. 

وعرّفة الآمدي بقوله: مَا يكونُ مدلول اللّفظ في محلّ المُكوت 
موافقًا لمدلوله في محل النّطق, ويسمّى فحوّى الخطاب ولحنّ 
الخطاب (1) 

لّا أنّ مفهوم الموافقة ينقسمُ بدوره إِلَى قسمين؛ ؛ الأول (فحوّى 
الخطاب): وهوّ المفهومْ الذي يكونُ المسكوثُ عنة فيه أولى 
بالحخكم منَ المنطوق به. و(لحنَ الخطاب): وهوّ المفهومُ الذي 
يكونُ المسكوث عنة فيه مساويًا للمنطوق به.© (فإنْ وافقَ 
المفهومٌُ المنطوق. وكانَ المفهومٌُ أولى منَ المنطوق ذ في الحكم. 
فهو "فحوّى الخطاب", وإِنْ كان المفهومٌُ مساويًا للمنطوق في 
الحكم؛ ٠‏ فهو لحن الخطاب) 

وبهذا يتبِيّنْ أنّ مفهوم الموافقة لا يخرّجٌُ عن نوعين اثنين: الأَوَل 
يكونُ فيه المسكوث عنة أولى بالحكم من المنطوق به؛ لشْدَة 
وضوح العلّة في المسكوت عنة من المنطوق به وهوّ فحوّى 
الخطاب. كما بِيَنَا سابقاء والثّاني هو الّذي يكونُ المسكوث عنة 
فيه مساويًا للمنطوق به في الحُكم لتساويهمًا في العلّة» وهوّ لحن 
الخطاب. 


)01 1 للآمدي (3/ 66). 
(2) السا 
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” التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --63- 

مثال مفهوم الموافقة منْ جهة فحوّى الخطاب: 

قولة تعالى: "فلا تقل لَهُمَا أفّ وَلَاتَنْهرْهُمَا وَكُن لَهُمَاقؤْلا . 
كَرِيمًا" 1 فهذه الآية الكريمة تدلُ بمنطوقها على تحريم التأفف 
والتّهر في حقّ الوالدين» وعلّهَ هذا الحكم هو إيذاؤهماء كمَا تدلُ 
بمفهومها الموافق منْ جهة فحوّى الخطابء على كف جميع أنواع 
الأذى عنهماء ٠‏ حيث أنَّ الأذى في الضرّب والشئّتم وغير ذلك مما 
هو مسكوث عنة؛ وهو أشدُ من التأفف والتّهر المنطوق بهما؛ 
فيكونُ تحريمُ الضّرب والشّتم أولى منْ تحريم التَأفْف والتّهر. 
وهذا هوّ فحوّى الخطاب. 


مثال موفهوم الموافقة من جهة لحن الخطاب: 

فمثالة كما في قوله تعالى: "إِنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيََامي ظلْمَا , 
إِنْمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصَلَوْنَ سَعيرًا"2 حيث دلت الآية 
بمنطوقهًا على التّهي عن أكلٍ أموالٍ اليتامى ظَلمَاء ودلّتْ 
بمفهومهًا الموافق من جهة لحن الخطاب. علّى الذهي عن إتلافٍ 
أموالٍ اليتامى بأي شكلٍ من أشكالٍ الإتلاف, وأكلٌ هذا المال ظلمًا 
يساوي إتلافة لأنَّ كليهمًا يؤدّي إلى ضياع المالٍ علّى اليتيم, ٠‏ وهذًا 
هو لحنُ الحطاب. 


تعريف مفهوم المخالفة: 

هوّ أن يشغرَ (السّامغ) بأنّ المنطوق مخالفٌ لحكم المسكوت عنة. 
وهوّ المسمّى بدليلٍ الخطاب. فإذا كان قذ سبَقّ القول في مفهوم 
الموافقة أنّ المسكوت عنة يأخُذْ نفس حُكم المنطوق به نفيّا أو 
إثبانًا. فإنَ المسكوت عنة في مفهوم المخالفة يأخْد نقيضّ حُكم 
المنطوق به نفيًا أو إثبانًا. 


(1) الإسراء 23 
(2) النساء 10 
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1 التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح -- 64 - 

وقد عرّفة الآمديّ بأنّه: مَا يكونُ مدلول اللفظ في محلّ السّكوت 
مخالقًا لمدلوله في محل النُطق, ويسمّى دليل الخطاب.() 
ولمفهوم المخالفة المسمّى بدليلٍ الخطاب أقسامَ سبعةٌ وهي: 
مفهومٌُ الصّفة» ومفهومُ الشرطء ومفهومٌ الغاية» ومفهومُ العدد. 
ومفهومُ الحصرء ومفهومُ الظرف (زمانًا كان أؤ مكانا)» ومفهوم 
المخالفة من قسم مفهوم الشّرط لسهولة فهمه.. 


مثال مفهوم المخالفة؛ منْ جهة أَنَّهُ مفهوم الشّرط: 

قولة تعالى: "إن كُنَ أؤلآت حَمْلٍ فأنفقوأ عَلَيْهنَ حَتّى يَضَعْنَ 
حَمْلَهْنَ فإ أَرْضَعْن لَكُمْ فآثُوهْنّ أَجُورَ هْنَ وَاتمِرُوأ بَيْنَكُمْ بمغرُوفٍ 
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فُسَتْرْضعْ لَه أَخْرَىَ ".2) يدل مفهو مُ المخالفة 
(مفهومُ الشرط) على أنَّ المرأةً المطلقة. ل من طلاق بائن لا 
حقّ لها في التّفقة إذا لم تكن حاملاء فشرط التفقة هو الحمل؛ 
لقوله تعالى: "وَإِنْ كُنَّ أؤلات حَملٍ فَأنْفقُوا عَلَيْهِنَ". فإنْ لم يكن 
أولات حملٍ فلا نفقت لهنّء وهذا مَا يفهمُ بالمخالفة من جهة 
الشّرطء وكذلك بمفهوم المخالفة منْ جهة الشّرط أن لا أجرة لها 
إنْ ل ترضغ له صغارة. (وينفق على صغاره). 


2 


الخلالاصهك: 

المنطوق يقابلة المفهومُ؛ والمفهومُ على قسمين ٠‏ مفهومُ الموافقة 
ومفهومُ المخالفة» فأمًا مفهومٌ الموافقة فعلى قسمين: فحوّى 
الخطاب. إِنْ كان الحكمُ أولى. ولحن الخطاب. إِنْ الحكمُ مساوياء 
وأمّا مفهومُ المخالفة وهوّ دليل الخطاب وهو على سبعة أقسام, 
مفهومُ الصّفة, ومفهومُ الشرطء ومفهومٌُ الغاية» ومفهومُ العدد. 
ومفهومٌ الحصرء ومفهومُ الظرف (زمانًا كان أؤ مكانًا)» ومفهومُ 
العلّة» وكلٌُ أقسام المفهوم إِذَا تعارضث مع المنطوق رُجّحَ 
المنطوق على أي نوع من أنواع المفهوم. 
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09 التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح 2 -- 65 - 


0 ام 


وقولة تعالى: يَا أَيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تأكلوا الرّيَوا أَضْعَافًا 
مُضَاعَفَة,. 40 


الشاهذ: 

الآية الأولى تعارص الآية الذانية: لآن الآية الأولى تدلُ بمنطوقهًا 
على تحريم الرّبَا كثيره وقليله. والآية الذانية تدلُ بمفهومهًا 
(بمفهوم المخالفة تحديدًا + بمفهوم العدد) على إباحة القليل من 
الربَاء لقوله تعالى: "ولا كلو" الرّبّوا أَضعَافًا مُضاعَفَة", 


فبمفهوم المخالفة دلْتْ على أنَّ أقلَ من أضعاف الرّبَا مباح. وهو 
ضعف واحد (5) 


التّرجيخ: 

تُرجَّحُ الآية الأولى على الآية الثّانية لأنَ الأولى : دلَّتْ على المعتى 
بمنطوقها علّى تحريم الرّبَا علّى إطلاقه. والذانيةٌ دلّثْ على المعتى 
بمفهومهًا في تحليلٍ الضّعف الواحد من الرَبّاء فترجّح الآية الأولي 
التي فيهًا دلالة الحكم بمنطوقهاء علّى الآية الثّانية التي فيهًا دلالة 
الحكم بمفهومها. 


(1) الأحكام؛ للأمدي» (3/ 69). 

(2) الطلاق 6. 

(3) البقرة 275. 

(4) آل عمران130. 

(5) أنظر معجم المعني "تعريف الضّعف". 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح -- 66 - 

*المبحث الرّابِعٌ* 

*قواعدٌ ترجغ إلى الرّاوي 

وفيه سث قواعذ: 

*القاعدة الأولّى* 

ترجّحُ رواية الأوثق والأضبط والأفقه على من دونه. 

ذا تعارض دليلان أحدهما راوَيئهُ أوثقٌ وأضبطٌ وأفقة. والآخرٌ 
رَوَاتةَ دونة. وجب ترجيح رواية الأوئق والأضبط والأفقه على 
الرّواية الأخرّىء.(1) ولأنَ رواية الأوثق والأضبط. أغلب على 
الظن. (2) ولأنّ المحدّثّ الضابطً الفقية عندمَا يسمعٌ حديثا يبحث 
عنْ سنده ومتنه؛ ويميّر بِينَ السّليم والمعلولٍ منة: وإذا سمع 
كلامًا لا يجوز إجراؤة علّى ظاهره بحث عنة وسأل عنْ مقدّمته 
وسبب ورودهء ويبحث عن الأمرٍ الذي يزولٌ به الإشكال. 
الة: 
عنْ وائلٍ رضي الله عنة قال: صلَيتُ خلف رسول الله كي فلمًا 
افتتح الصّلاةً كبّرَ ورفع ب يديه حتَّى حاذتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فلمًا فرغ منها قال: "آمين" يرفغ بهَا صوتة.(3) 
وعن وائلٍِ رضي الله عنة قال: صَلَيتُ مع رسول الله 5 فسمعتة 
حين قال: "ولا الضّالَِينَ" قال: "آمينت" ويخفض بها صوتة. 4) 


(1) الغزالي "المستصفى". 

(2) الآمدي "الإحكام في أصول الأحكام" 

)3( أخرجه النسائي و صحّحه التَّرمذي و وافقه الألباني. 

)4 أخرجه الطبراني والحاكم وصحّحه وقال: على شرط الشّيخين» ووافقة الذّهبي. 
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أ التهذيب والتوضيع في شرح قواعد الترجيخ .- -/672 ب م 


الشاهذ: 
الرّواية الأولى تعارضٌ الرّوايةٌ الثائية لأنَّ الرّواية الأولى فيهَا 


رفغ صوت الإمام بالتّأمين؛ والذّانية فيهَا خفضُ صوت الإمام 
بالثأمين. 


0 

جَّحُ الزّوايةٌ الأولى على النّانية لأنَّ الأولى من طريق سفيان 
التُوري وهو أفقة من شعبة بن الجحّاج الذي رَوى الرّواية 
التَّانية!1) مع أنَّ كلاهما ثقةٌ حافظ. 2) 


قال الثّرمذي : سمعث محمّدًا يقول: حديث سفيان أصحٌ من حديث 
شعبة في هذاء وأخطأً شعبةً في مواضع منْ هذا الحديث 2 


وقال: وخفض بها صوتة وإِنَّمَا هوّ مدّ بها صوتة؛ سألث أبَا زرعة 
عن هذا الحديث فقال: حديث سفيانَ في هذا أصحٌ. (3) 


(1) ابن حجر"إتحاف المهرة", 
(2) ابن حجر "تقريب التهذيب" 
(3) علل الترمذي 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح - 68 - 
مطلبٌ في التأمين من "عللٍ الّرمذي" فِي هذا الباب: 
بابُ مَا جاءَ فِي التأمين: 


28. حدَّثنًا بندارٌ محمدٌ بن بشارٍ حدّثنًا يحيى بن سعيدٍ وعبذ 
الرّحمنٍ بن مهدي قالا: حَدَّثْنًَا سفيان عن سلمة بن كهيلٍ عن 
حجر بن عنبس عن وائلٍ بن حجر قال: سمعث النَّبِيّ 35 قرأ 
"غَيْرَ المَعُضُوب عَلَيْهمَ وَلَا الضَالِينَ" فقال: "آمين" ومدَّ بهَا 
صوتة؛ قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة. 


قال أبُو عيسى: حديث وائلٍ بن حجرٍ حديث حسنٌّ وبه يقول غير 
واحدٍ من أهلٍ العلم من أصحاب النَّبِيّ 5 والتّابعِينَ ومن بعدهخ 
يرون أنّ الرّجلَ يرفعٌ صوتة بالتأمين ولا يخفيهاء وبه يقول 
الشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق. 


وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيْلٍ عنْ حجرٍ أبي 
العنبسن عن علقمة بن وائلٍ عن أبيه أن النبيّ ك3 قرأ "غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالينَ" فقال أمين وخفض بها صوتة. 
حديث شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضعَ من هذا الحديث 
فقال» عن حجر أبي العنبس وإِنّمَا هق حجرٌ بن عنبمن ويكنّى أبَا 
السّكن؛ وزاد فيه عن علقمة بن وائلٍ وليس فيه عنْ علقمة. 
وَإِنْمَا هق عن حجر بن عنبس عن وائلٍ بن حجرء وقال: وخفض 
بهَا صوتة وإِنَّمَا هُوَ ومدّ بهَا صوتة. 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح - 69- 


قال أبو عيسّى: وسألت أ زرعة عن هذا الحديث فقال» حديث 
سفيانَ فِي هذا أصحٌ منْ حديثِ شعبة. قال: وروى العلاعءٌ بِنْ 
صالح الأسدِي عن سلمة بن كهيلٍ نحق رواية سفيانء قال أَبُو 
عيسى: حدّثْنا أبُو بكر محمَدٍ بِنْ أبانَ حدّثنًا عبد الله بن نميرٍ حدّئنا 
العلاءُ بن صالح الأسدِيّ عن سلمة بنِ كهيلٍ عنْ حجر بن عنبمن 
عنْ وائل بن حجر عن النبي 7 نحو حديث سفيان عن سلمة بن 
كهيل.!' 
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(1) علل الترمذي 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --70- 


*القاعدة الثانية* 


رجح روايةٌ الرّاوِي المتّفق علّى عدالته علّى المختلف 
فِي عدالته. 
ذا تعارض دليلان أحدهمًا رَاوِيه متّفْقَ على عدالته والآخر 
مختلف في عدالته» وجب 5 تقدِيمُ رواية الرّاوِي المفقٍ على 


عدالته» لأنّ رواية المتفق على عدالته أقوَى في الظَنّ 
والاختلافُ فِي العدالة سببّ لضعفب الحديث (والمحدّث) 17) 


4*٠ 


مثال: 
عنْ عائشة رضىّ الله عنهًا قالث: واللهِ مَا صلَّى رسول الله 86 
على سهيلٍ ابن البيضاء إلا فِي المسجد. 2) 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنة قال: قال رسول الله ي: من صَلّى 
علّى جنازةٍ في المسجدٍ فلا شيءَ ل3(:4) 
الشاهدُ: 


الرّوايةٌ الأولّى تعارضن الروايةً اتانيه لأنَّ الأولّى تفيدُ مشروعيّة 
صلاة الجنازة فِي المسجد. ,والثانية تفيد أنَّ من صلَّى الجنازةً في 
المسجدٍ فلا شيءَ له من الثواب. 


ترجّح الرّواية الأولى على الثانية لآنّ الأولى متفق على توثيقهًا 
والثانية فيهًا صالحٌ مولّى التؤأمة وهو مختلفٌ فِي عدالته. 

(1) السبكي "الإبهاج في شرح المنهاج". 

(2) أخرجه أبو داود وصحّحه الألباني . 


)3( أخرجه أبو داود و ابن ماجه وأحمد و حسّنه الألباني. 


دا 02>  2-‏ “ ©2ا-““تللللتتتتتتتت 0 


” التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --71 - 


قال البيهقي: حديث عائشة رضىّ الله عنهًا أصحٌ منة. وصاح 
مولى التّوامة مختلفٌ فِي عدالته كان مالك بن أنس يجرّحة.! 


التعريف بصالح مولى التوأمة: 

قال الجرجانِي: . 

حَدَنَّنَا مُحَمَّدٌ بن أحمد الأنصاري: حَدَتَنَا إسماعيل بن إسحاق. 
حَدَنْنَا علي حَدَنّنا بشرٌ بِنُ مر الزّهراني سألتُ مالكَ بن أنس 
عن صالح مولى التوأمة فقال: ليس بثقة فلا تأخذن عنة شيتا. 


حَدَنَنَا ابن حمّادِء حَدَنَنَا عبد الله بن أحمدء سألث يَحْيَى بِنَ مَعِين؛ 
عَنْ صالح مولى التوأمة قال: ليس بالقويّ في الحديث. قلث لأبي 
إنَّ بشرًا بن عُمَرَ زعم أنه سأل مالكًا عنْ صالح مولى التوأمة 
فقال: ليس بثقة. قال أبي: مالك أدرك صالحًا وقذ اختلط؛ وهو 
كبيرٌ مَا أعلمُ به بأسّا من سمع منة قديمّاء قذ روّى عنة أكابرٌ أهلٍ 
المدينة . (وهذا دليل |الإختلاف في عدالته رحمة الله تعالّى) 

كُتب إلي مُْحَمّد بن الحسّن حَدََنَا عمرو بْنُ عَلىّ سألث يَحيىَ 


د مولى التوأمة فقال لم يكن بثقة» وَهوَ صالخ بن نبهان. 
حَدَنْنَا بن أبي بكرء حَدَنْنَا عبَّاسَ سمعث يَخْيَى يقول: صالحٌ مولى 
التوأمة هو بِنُ نبهان والتوأمة امرأةٌ وهي ابنة أميّة. 


(1) السنن الكبرى للبيهقي 


(2) انظر كتاب "الكامل في ضعفاء الرّجالٍِ" لصاحبه: (أبو أحمد بن عدي الجرجاني ت 365 ه ) 
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الصصصصصصص7777سي اق 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح --725- 
يف العدالهة اصطلاحًا" 


العدالة لغة: : يقال رَجُلَ عَذْلَ: وهو ما قَامَ في النُفُوس أَنَّهُ مُمستقيم, 
وَهْوَ ضِدٌ الجَؤرء وهوّ الذي لا يَمِيل به الهوّى فيجورٌ في الْحُكُم 
والعذل من النّاس: المَرْضىُ قوله وَخُكَمْهُ 0) 


والعدالةٌ اصطلاحًا: :قال الحافظ ابنُ حجر رحمة الله لَهُ تعالى: والمراذ 
بالعدل: مَنْ له مَلَكَةٌ تخمنه على مُلارّمة التّقوَى والمروءة. 


والمُرادُ بالتّقوى: اجتنابُ الأعمالٍ السَيّئة؛ من شزك أؤ فسق 
أؤْ بدعة.©) ْ 


كيف تُثبثُ العدالة؟ 


قال 7 الصّلاح رحمة اللهُ تعالى: ا 0 
عَلَى عَدَالَته !2 وَتَارَةَ تَنْبْتْ بالاستفاظة؛ فْمَنٍ اشْتَهَرَتْ عَدَالَئَهُ بَيْنَ 
آهل النَقْلِ أو تَخوهم مِنْ أهلٍ العلم, وَشَاعَ التَنَاءُ عَلَيْهِ بالق 
وَالِأَمَانَةَ, اسْتغني فيه بذَلِكَ عَنْ بَيْنَةَ شاهدة بِعَدَاَته تنصيصاء وَهَذَا 
هُوَ الصّحيحُ في مَذْهَب الشافعي رَ ضي الله عه وَعَلَيْه الاغَتَمَاذ 
في فنّ أُصُولٍ الْفقّه ومِمَنْ ذَّكَر ذلك من أل الحديث أَبُو بَكْرٍ 
الْخَطِيبْ الْحَافظٌ وَمَذْلَ لذلكَ بمالك» آشفة وسفيان» وَالْأَؤْرَاعيّ 
وَاللَّيْثْ وَابِنٍ الْمْبَارَك وَوَكيعٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ 0 
وَعَلِيّ بِنِ المَدينِي» وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ في تَبَاهَة الذكرٍ وَاسْتقامَة. 
00 فلا يْسَال عَنْ عَدَالَهَ هؤّلاء وَأَمْتَالهِمْ, َإِنَّمَا يسا . عَنْ عَدَانَة 
خَفِي أَمْرُهُ عَلَى الطَالبينَ. 
(2) (لسان العرب) (11/ 430). 
(2) (نزهة النظر) (69). 
(3) ظاهر كلام ابن الصلاح رحمه الله هنا أنه يشترط مُعَدَلَيْنِ لإثبات العدالة» ولكنه بِيّنَ في موضع آخر أنّ الصواب 
الاكتفاء بمعدّلٍ واحد. حيث قال رحمه الله في (علوم الحديث) (109): (اخْتَلَفوا في أنه هَل يَتَبْتْ الْجَرْحُ وَالتَغديلَ بقل 
وَاحد, أو لا بْدٌَ من اتَنيْن؟ فَمنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَنْبْتُ ذلك إلا بائنيْنِ كما في الْجَرْح وَالتَعْدِيلٍ في الشنّهَادَات. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 


وَهْوَ الصَّحِيح الذي اخْتَارَهُ اْحَافظ أَبُو بَكْرٍ الْحَطيبْ وَغَيْرُهُ أنّهُ ينبت بوَاحدِء لأنَّ الْعَدَدَ لخ يُشْتَرَطْ في قَبُولٍ الْخَبَِ فَلَمْ 
يُشْتَرَطْ في جَرْح رَاوِيه وتغديله: بخلاف الشَّهَادَات» وَالنَّهُ أغْلَم). 


(4) (علوم الحديث) (105). 


ة:_١س“””"كحح‏ © ١‏ حاتت 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح --73- 
إذنْ العدالة هي: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوَى 
والمروءة. واجتناب الفسق» وخوارم المروءة. 


شروطٌ العدالة خمسة: 
1- الإسلام. 

2- البلوع. 

3- العفل. 


4- المّلامةٌ من الفسق. 
5- السّلامةٌ من خوارم المروءة. 
6- وزادوا: أنْ لا يكون مغقلا. 


شروط العدالة؛ أيْ: الشروط التي يجب أنْ تتوفْرَ جَمِيعْهَا في 
الرّاوِي كئ يُحْكَمَ بعدالته» ولؤ تخلّف ولو شرط واحدٌ منها لم يُحْكَمْ 
بعدالته 9) 

1- الشّرط الْأوَّلُ (الإسلام)؛ لأنَّ الكافرَ ليس عدلاء ولا يتحرّز من 
الكذب علّى رسول الله كَدْةْ وأبى اللْهُ أن يكون الكافرُ عدلًا. 

قال الخطيبْ البغداديٌ رحمة الله تعالى: 

ويجب أنْ يَكُونَ وَقْتَ الْأَدَاءِ مُمْلماء لأنَّ اله تَعَالَى قَال: "إِنْ جَاءَكُمْ 
فاسق بتبَأ". 2 وَإِنَّ أَغْظُمَ الفئق الْكْفْنٌُ فإذا كَانَ خْبَرٍ الْمُمنْلم 
القاسق مَرُدُودًا مَعَ صحّة اغتقاده. فَخَبَرُ الْكَافِر بذَلكَ أؤْلَى. 6 


وإِنَّمَا ب* يُشترط الإسلام حال الأداءء لا حال التحمُلٍ؛ فإن تحمّلَ حال 
كفره ثم أذَى بعد إسلامه قلت روايتة بالاتفاق. 


الو7صصصصص7777سي اق 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --745- 

قال الذهبيٌ رحمة اللّهُ تعالى: 

لا نُشْد مشتَرط العدالةٌ حالة التحمّلٍ؛ بن حالة الأداء؛ فيَصحٌ سماغة 

م وي و 
عنهة عنة أنَهُ سّمع النبي يك في المغرب ب "الطؤر ".4 فسّمع 

0 

وقال | لسّخاوي رحمة اللَهُ تعالى: 

وَقبلُوا الروَايَة من ممنلم مسستكملٍ الشرُ وط تَحَمَّلَ الحديث في حَالٍ 

كُفْرِه: م أدَاهُ بَعدَ إمنلامه بالاتّقاق» مُحْتَجَينَ بأنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطَعمٍ 

رَضي الله عَنَهُ قَدِمَ عَلَى النبي 5 في فداء أسَارّى بَذْر قَبْلَ أنْ 

يُسَلِمَ ٠‏ فسمعة حيتئذ يَقْرَأ ف في المَغْرِب بالطورء قَالَ جُبَيْرٌٍ وَذَلِكَ أَوَلْ 

مَا وَقَرَ الإِيمَانُ في قَلْبِي. 

وَفي لَفظ: فأَخَذَنِي مِنْ قَرَاءَتَهِ الكَرْبُء في آخْرَ: فَكأنَمَا صّدعَ قَلْبِي 

كن معت القرآت» وَكَانَ ذَلكَ ستَبَبًا لإمنلامه. ثم م أذَى هذه السُنة 
بَعْدَ إسنلامه؛ وَحْملَتْ عَنَه. 

وكذِك ويه ِل 5 واقفا بغرفة قبل الهخرةء وخ تخديث أبي 

فيان نَ بقصّة هر قل التي كَانَتْ قَبْلَ إسْلامه.7) 

2- الشتّرطٌ الثاني (البلوغ)؛ لأنَّ غير البالغ لا يَعي حُرْمَة الكذب. 

ولا يَتَخَرَّزْ منة. 

وإِنَّمَا ب: يشترط البلوغ أيضًا حال الأداء؛ لا حال التّحمُلٍ؛ فإن تحمّل 

مميّرّاء ثم أدَى بعد بلوغه قَبِلَتْ روايتة» ودليل ذلك قبول العلماء 

لأحاديث الصّحابة الذينَ سمعوًا من النبيَ 5 صغاراء ثمّ روؤا 

بعدمًا كبرّوا؛ مثل مَحْمُودِ بن الرّبيع) وابن عبّاسء» وأنس بن 

مالك؛ وعائشة» والحسن والحسين» والنُّعمانَ بن بشيرء وعبد الله 

بن الزّبِيرٍ رضي الله عنهم أجمعين. 


الوصصصصصصص77777سي اق 


أ التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح --275.- 
وقَيّدَ بعضّهمْ سن التحمّلٍ بخمس سنين؛ مستدلَينَ بحديث مَحْمُود 
بن الرّبيعٍ رضي اللّهُ تعالى عنة. قَال: عَقَلْتُ مِنَ النْبِيَ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجٌَ مَجّهَا في وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خمْسِ سنين من دَلْو,8) 
وهذا التّحديدُ خطأء بل المعتبرٌ هو التّمييز. 

قال ابنُ الصّلاح رحمة الله تعالى: 

وَالَّذِي يَنْبَغي في ذَلِكَ أن تُعْتبرَ في كُلَ صَغيرٍ حَالَهُ عَلَى الْخُصُوص. 
فَإنْ وَجَدْنَاهُ مُرْتَفعًا عَنْ حَالٍ مَنْ لا يَعْقِلُ فَهُمَا لأخطاب وَرَذَا 
ِلْجَوَابِ وَنَحْوَ ذلك صَحَحْنَا سَمَاعَهُ وَإِنْ كَانَ دون خَّمْسء وَإِنْ لم 
يَكْنْ كَذَلِكَ لَمْ نُصَحّحْ سَمَاعَهء وَإِنْ كَانَ ابْنَ خَمْسء بَلِ ابْنَ 
خَمْسينَ © 

وقالَ القاضي عياض رحمة الله تعالى: 

وَتَابَعَ أبَا مُسْهرٍ عَلَى قؤله: خَمْسُ سنين ابْنْ مُصَفَى وَغَيْرُه 
وَخَالَفَهُمْ غَيْرْهُمْ فقَال أَرْبَغْ؛ وَلَعَلَهُمْ إِنَمَا رَأُوا أنَّ هذا السّنَّ َكَل مَا 


يَحْصّلُ به الضَّبْط وَعَقْلُ مَا يُسْمَعْ وَحِفْظهُء وَإِلَّا فُمَرْجُوعٌ ذَلِكَ 
لْعَادَةِ؛ وَرْبَ بَليد الطبْع ً عَبِىَ الفطرَة لا يَضْبطٌ شَيْنَا فَؤْقَ هذا 


السنّء وَتَبِيلٍ الجبلّة ذَكيّ الْقَرِيِحَة يَغْقِل دُونَ هَذَا المنّتَ 02 

وأما مَنْ لَمْ يُمَيّرْ فلا يُقْبَلَ تحمُلّهُ ولا أداؤة. 

3- الشنّرطٌ الثَالثُ (العقل)؛ لأنّ غير العاقل لا يتحرّر من الكذب. 
قال الخطيبُ البغداديٌ رحمة الله تعالى: 

يَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الرّاوِي في وَفْت أَدَائِهِ عاقلا مُمَيَرَاه وَالَذِي 
َك على وجوب كؤنه بالا عاقلا ما أَخبَرَنَا القاضي أبُو عُمَر 
القَاسِمُ بْنُ جَعفْ؛ ثنا مُحَمَد بْنُ أخمد اللوْلوِيْء ثنا أبُو ذاؤة. ثنا 
مُوسَى بْنْ إسُماعيلء ثنا وُهَيْب عَنْ خَالِدِ عَنْ أبي الضحىء عَنْ 

عَلىّ عَنِ النبيّ كله قَالَ: "رفع القلم عن ثلاثة, كن النَاِم حتّى 
يَسْتَيْقظ وَعَنِ الصّبِىّ حَنَّى يَحْتَلمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يَغقل". لل 
الب لسلس طق 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح --76 - 

وَلأنَ حَالَ الرّاوِي إذا كَانَ طفلا أو مَجْنُونَا دُونَ حال الفاسق من 
الْمُسنلمين» وَذَلِكَ أنَّ الْقَاسِقّ يَخَافُ وَيَرْجُو وَيَتَجَنبْ ذُنُوبًا وَيَعْتَمد 
ُرْبَات» وَكَثِيرٌ مِن الْفسّاق يَعتَقدُونَ أنَّ الكذب عَلَى رَسُول الله 8 
وَالتَعمُد له ذَنْبَّ كَبِيرٌ وَجْرْمْ غَيْرُ مَغْفُورِ فإذَا كَانَ ة خَبَرُْ الفاسق 


الذي هذه حَالَهُ غَيْرَ مَقَبُولِ فَخْبَرْ الطفل وَالْمَجْنُونِ أؤْلَى بِذَلِكَ؛ 
وَالمَةُ مع هذا مُجْتَمِعَةٌ عَلَّى ما ذَكَرْنَاهُ لا تَغرف بَيَنَهَا خلافًا 


ففه (12) 
وفاقذوا العقل على فسمين: 


قسمٌ منهم جنونهم مُطبق؛ أي: مستمّرٌ معهخ لا يفارقهم, وهؤلاء 
لا تفبل رواياتهم على الذوام. 

والقسمُ الآخرٌ؛ جنونهخ مُتَقَطعٌْ يفارقهم أحياناء فهؤلاء يُقْبَلُ منهم 
مَا رووهُ حال إفاقتهخ؛ دونَ مَا رووةُ حال فقدهم العقلء كما قال 
السيوطيٌ رحمة اللَهُ تعالى: 

ويل الْمَخِنُون إن تقطا * وَلَم يور في إفاقة مَعا(03 

4- الشتّرطٌ الرّابِْ (المئلامة من الفسق)؛ وَالْفسْقٌ هُوَ:ٍ ارْتكَابُ 
كبيرَة أؤْ إِصْرَارٌ عَلَى صَغيرَةِ 14) 

قال الخطيبْ البغدادي رحمة الله تعالى: 

وَمَنْ سَلِمَ مِنَ الكذب وَأتَى شِيْنَا من الْكَبَائِرِ فهْوَ فَاسِقٌ يَجِبْ رَ 
َه وَعَح أتى صغيرة فلن بفاسقء ومن تتابغث مذة الصَغائد 
وكرت رد خبزة. 9" 

يجد فيجبُْ أنْ لا يكونَ الرّاوِي شاربًا للخمر "مثلا" ولا زانيّا ولا قاذقًا 
ولا كذابًا ولا غير ذلك من الكبائر ولا مصرًا على الصّغائر. 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --775- 

5 الششرط الخامس (السّلامة منْ خوارم المروءة)؛ وخوارمٌ 
المروءة كثيرةٌ ومتنوّعة» كَكَثْرَةِ المرّاح» والتّحدُثْ بمَا سَحْفَ مِنَ 
الكلام المُؤذيء والقهقهة بصوت عالء وما قبْحَ مِنَ الفعلٍ الذي 
يَلهُو به وَيُسْتَفْبَحُ بِمَعَرّته كَنَئْفٍِ اللّخيّة وَحْضَابِهَا بالسّوَادء وكذا 
البول قائمّاء يعني في الطريقء وَبِحَيْثْ يَرَاهْ النَُّء وَفي المَاء 
الرّاكد, وَالتَّحَدتُ بِمَسَاوئ الثاسء وَالْجُلُوس في الأَسْوَاق لرُؤيَة 
مَنْ يَمْرٌ من النّسَاءِ ©06) 

كمَا أن هناك أشياءً تختلفٌ باختلاف الرّمان والمكان والأعراف؛ 
بحيث تُعَدّ مِنْ خوارم المروءة في مكان مَا أؤ زمانٍ مَا أؤْ عرفٍ 
قوم؛ ولا تُعَدٌ كذلك في مكان وزمان آخر أؤ عرف قوم آخرين. 
قال الستّخاوي رحمة الله تعالى: 


وَمَا أخسّن قَوْلَ الزَّنْجَانِيَ في شرح "الوجير". المُرُوءَةٌ يُرْجَعُ في 
مَعْرِقْتَهَا إلى العُزفء فَلَا تَتعلّق بِمُجَرّد الشرّع. وَأَنْت تَعلَمْ أن 
الأمُورَ الْعْرْفِيَةَ قَلّمَا تُضبَط بَلْ هي تَخْتلفْ باختلاف الأشخَاصِ 
وَالبْلدَانِء فك مِنْ بَلَدِ جَرَتْ عَادَةٌ أفله بِمْبَاشْرَة أمور لَؤْ بَاشَرَها 
غَيْرُهُمْ عد حَْما ِلْمرُوءَةٍ.(07 
6- وزادوا في الشروط (أنْ لا يكون مغقَلًا)؛ وزيادةٌ أن لا يكون 
مغفلا. هي زيادةٌ لازمة» معتبرة. 
قال ابن الصّلاح: أجمع جماهيرٌ أئمّة الحديث والفقه على: : أَنَّهُ 
يشترط فيمن يحتحٌ بروايته: أن يكون عدلاء ضابطا لما يرويه. 
وتفصيلة: أن يكون مسلمّاء بالغّاء عاقلا؛ سالمًا منَ أسباب الفسق 
وخوارم المروءة, متيقظًا "غير مغْفَلٍ" ٠‏ حافظًا إِنْ حدَّتَ من 
حفظه. ضابطًا لكتابه إن حدّثٌ من كتابه. 08 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ --78 - 


فالمغفل ينسى ويُتلاعبُ به ويُصدّق أي شيءء ومن أخبار 
المغفلين "'هبنقة الأحمق" واسمة يزيذ بن ثروانَ ويقال: ابن 
مروان أحد بني قيس بن ثعلبة؛ ومنْ حمقه أنَّهُ جعل في عنقه 
قلادة من ودع وعظام وخزف وقال: أخشى أنْ أضلّ نفسي ففعلتُ 
ذلك لأعرفها به» فحوّلت القلادةٌ ذات ليلة منْ عنقه لعنق أخيه. 
فلمًا أصبح قال: يَا أخي أنت أنَا فمنْ أنَا؟ وأضل بعيراً فجعل ينادي 
من وجدهُ فهو لة؛ فقيل لة: فلم تنشدة؟ قال: فأينَ حلاوةٌ الوجدان؟ 
وفي رواية: منْ وجده فلة عشرةٌ. فقيل ل4: : لم فعلت هذًا؟ قال: 
للوجدان حلاوةٌ في القلب. 


واختصمت ختصمث قبيلتًا طفاوة وبثو راسب في رجلٍ ادَعى كل فريق أنه 
في عرافتهخء فقال هبنقة: : حكمة أ نْ يلقى في الماء فإن طقا فَهِوَ 

منْ طفاوة؛ وإنْ رسب فهو من راسبء فقال الرجل: إنْ كان الحكمُ 
هذا فقذ فقذ زهدث في الذيوان. 


وكانَ إِذَا رغى غنمًا جعل يختارٌ 'المراعي للسمانٍ وينحي 
المهازيل. ويقول: لا أصلح مَا أفسده الله. 


ومن ذكر المغفلينَ من القرّاء والمصحّفين: 


عن عبد الله بنِ عمرّ بن أبانَ أنَّ مشكدانة قرأ عليه في التّفسير 
"ويعوق وبشرا, 0 فى متقوظة يكادد من 
نسرًا بشرّء فقرأها بشرًا). وعن محمد بن أبي الفضل قال: قرأ 
علينًا عبذ الله بن عمرّ بن أبان "ويعوق وبشرًا" فقال له رجل إِنَمَا 
هو ونسرّاء فقال: هو ذَا فوقهًا نقط مثل رأسك. 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح (--79- 


ومن ذكر المغفلينَ من رواة الحديث والمصحّفين: 


قال الدّارقطنيٌ: وحدّثني محمّذ بِنُ يحيّى الصولي قال: : حدّثنًا أبُو 
العيناءً قال: حضرثت مجلس بعض المحدّثين المغفلين فأسند سند حديئًا 
عن النَبيّ كه عن جبرائيل عن الله عن رجلء فقلتُ: منْ هذا الذي 


يصلخ أن يكون شيع الله؟ فإذًا هوّقذ صحّفة. وَإِذ هو عر 
وجل 097 


(1) انظر هذه الشروط الخمسة: علوم الحديث لابن الصلاح (104)». شرح التبصرة والتذكرة للعراقي (327)» فتح 
المغيث (2/ 5). 


(2) سورة الحجرات 6 

(3) الكفاية (77). 

(4) رواه البخاري (765)» ومسلم (436). 

(5) الموقظة (61). 

(6) رواه البخاري (7)» ومسلم (1773). 

(7) فتح المغيث (2/ 135» 136): مختصرًا. 

(8) رواه البخاري (77)»: ومسلم (33). 

(9) علوم الحديث (130). 

(10) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (64). 
(11) رواه الترمذي وأبو داود والبخاري وغيرهم. 

(12) الكفاية (77). 

(13) ألفية الحديث للسيوطي. 

(14) فتح المغيث (2/ 5). 

(15) الكفاية (101). 

(16) انظر: فتح المغيث (2/ 6)» وفتح الباري (11/ 40). 
(17) فتح المغيث (2/ 6 7). 

(18) مقدمة ابن الصلاح 

(19) أخبار الحمقدوالمغفّلين» لابن الجوزي. 
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1 الع أخرجه مدلم والبخاري. 1 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح - 80 - 


*القاعدة الثالثة* 


ترجّحُ رواية الصّحابي صاحب الواقعة علّى غيره. 
ذا تعارض دليلان أحدهمًا من رواية صاحب الواقعة والتّانِي 


من رواية غيره وجب ترجيح رواية صاحب الواقعة علّى رواية 
غيره لأنّ صاحب القصّة أعرف بحاله من غيره أكثرٌ اهتمامًا (1) 


مثال: 

عن ميمونة بنتِ الحارثٍ رضيّ الله عنهًا أنَّ رسول الله 85 
تزوّجهًا وهو حلال 2) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: تزوّج النْبيّ 5 ميمونة 
وهو محرة.! 

الشاهدُ: 


الرّوايةٌ الأوّى تعارض الرُوايةً التانيةَ لأنّ الأولى تثبث زواج 
النبيّ يك من ميمونة رضي الله عنهًا وهو حلالٌ غيرٌ محرم (بحج 
أؤ عمرة). ؛ والرّواية الثانية تثبث تثبث أنّ النبيّ 55 تزوّج ميموئّة وهو 
محرة. 


ترجّحُ الرّوايةٌ الأولى على الثّانية لأنّ الرّوايةَ الأولّى من رواية 
صاحب الواقعة وهيّ ميمونة رضي الله عنهاء وهيّ المعقوذ 
عليهًا فهي أعلمُ من غيرها بوقتِ عقدها لاهتمامها به ومراعاتها 
للوقت, والرّوايةٌ الثانية من رواية ابن عبّاسَ رضي الله عنهمًا 
والمعقود عليهًا أعلمُ بوقت عقدها منة. 

(1) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفرَّاء. 

(2) أخرجه مسلم. 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح 81-0 - 


"القاعدةٌ الرَّابعة" 


ترجّح رواية من لا يجوّز رواية الحديث بالمعنى على الذي يجوز 
ذلك. 

ذا تعارض دليلان أحدهمًا من رواية من لا يرَى جوازرً الرّواية 

بالمعنّى والآخرٌ يرَى بجوازهًا وجب تقديمُ رواية من لا يرَى 

جواز الرّواية بالمعتى. هذا لأنّ العلماء اختلفوا في جواز نقلٍ 

الحديث بالمعنّى مع اتّفاقهخ على أولويّة نقله لفظاء ومن الحيطة 

الأخذ بالمتّفق عليه دون غيره.(ا 


(استقر ستقرٌ الأمر بجوازٍ رواية الحديث بالمعتى لمن يفقة معنا وكانَ 
فُقييً)2) 

مثال: 

عنْ أبي هريرة وأبي سعيدٍ رضي الله عنهمًا أن رسول الله 5 
رأى نخامة في جدارٍ المسجدٍ فتناول حصاةً فحكّهًا فقال: ذا تنكم 
أحدكم فلا يتنخم قِبَلَ وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو 
ل )3( 


وعن أبي هريرة رضي الله عنة أنّ النبي 25 قال: كم 
في صلاته فلا يبصقنّ عن ب يمينه ولا عن يساره ولا بينَ بد 
ولكنْ تحت قدمه اليسرىء فإِنْ لم يستطغ ففِي ثوبه (4) 


الشاهذ» 


الرّوايةٌ الأوّى تعارضٌ الثانية لآنّ الأوّى تجوز للمصلّي أن 
يبصقّ عن يساره والثانية تنهئ عن ذلك. 


التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ | - 82 - 


تُرجّحُ م إلرّوايةٌ الأولى علّى الثّانية لأنَّ الأولّى رُوِيَتْ باللفظ 
والثانية رُوِيَتْ بالمعنى وفِي سندها سليمانَ بن حرب خطأة 


العلماءً في مَا روّى من متن هذا الحديث بأنّ لا يبصقّ عن 
يساره (5) 

قال الإمامُ أبو زرعة: مَا رُويَ عن النبيّ كأ بأن يبصقّ عن 
يساره أصحٌ منْ هذا الذي ذكرَ "ولا يبصقْ عن يساره.©6» 


(1) الحازمي "الإعتبار في النَّاسحْ والمنسوخ من الآثارٍ". 
(2) للتفصيل انظر السبكي "الإبهاج في شرح المنهاج". 
(3) متفق عليه. 

(4) صحيح أخرجه ابن أبي حاتم في العلل. 


(5) علل ابن أبي حاتم. 
(6) السابق. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح  ١‏ - 83- 


*القاعدة الخامسة* 
ترجّحُ رواية الرّاوي على رأيه. 


إذا تعارض دليلانٍ أحدهما من رواية الرّاوي والأخرّي من رأيه 
وجب ترجيخ روايته على رأيه؛ لأنَّ الحُجَّةَ في لفظ النَبيَ ب لا في 
مذهب الرّاوي فوجب المصيرٌ إلى الحديث. 1) 

ولأنّ الصّحابيّ قذ يروي شينًا عن التَبِىَ © ثم ينسّى مَا رواهة 
فيُفتي بخلافه. ©) 


مكااة: 
عن أبي هريرة رضي الله عنة قال: : قال رسول الله كل : إذا ولغ 
الكلبُ في إناء أحدكخ فليْرقهُ ثمّ ليغسلة سبع مرار.©) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنة: إذَا ولعَ الكلبْ في الإناء فأفرقة 
ثمّ اغسلة ثلاث مرّات.4) 

الشاهذ: 

الرّوايةٌ الأوّى تعارضن الرٌواية الثّانية لأنَّ الأولّى توجبُ جب غسل 


الإناء من ولوغ الكلب فيه سبع مرّات. والذواية الثاقية تحب 
غسلة ثلاث مرّات فقط, 


الترجيح: 
ترجّخ الرّوايةٌ الأولى على الثّانية لأنّ الأوّى منْ رواية الرّاوِي 
وهو أبُو هريرةة رضي الله عنة» والرّواية الثانية من رأيه. 


(1) القرافي "شرح تنقيح الفصول". 

(2) ابن حزم "المحلى بالآثار" 

(3) متفق عليه و اللفظ لمسلم . 

(4) صحيح موقوف أخرجه الدارقطني في السنن. 
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التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح  ١‏ --84 - 
5 2 2 0 
*القاعدة السادسه* 
تُرجّحُ رواية المثبت على الذّافي. 


إذا تعارض دليلانٍ أحدهمَا يثبث حكما والآخرٌ ينفيه وجب تقديم 
رواية المثبت إذا كانَ عدلا ثبتا على رواية الثافي»17 لأنَّ مغ 
المثبت زيادةٌ علم خفيّة على التّافي.©) 


كا 


عن بلال رضي الله عنة أنَّ رسول الله ,» صلّى في جوف 
الكعبة 3) 


وعن الفضل بن العبّاس رضي الله عنهمًا أنَّ رسول الله كه لم 
يصلّ في جوف الكعبة,#) 

الشاهذ: 

الرّوايةً الأولى تعارض الرّواية الثّائية لأنّ الأولّى مُنْبِتَةٌ للحكم 
والثانية نافية له فبلال رضي الله عنة قال: إنَّ رسول الله يه صلّى 
في جوف الكعبة؛ والفضل بن عبَّاس رضي الله عنهمًا نفى ذلكَ. 


الترجيح: 

تُرجّحُ الرّوايةٌ الأوّى على الثّانية» لأنَّ الرّواية الأوَى مثبتة 
للحكم ؛ والرّواية اتانيه نافية له ولأنّ المثبت للحكم ما أثبت الحكم 
إلا بدليل حسي. فبلا رضى الله عنة دخل مع رسول الله كد في 
يوم الفتح الأكبر إِلَى جوف الكعبة, اوأمًا الثافي نفى بدليلٍ علميّ 
أي اسْتَعْلّمَ عن الأمر فلم ب يجذ أنّ النبيّ 5ه صلّى في جوف الكعبة 
فنفى ذلكَ. 


(1) صحيح البخاري (126/2) 

(2) أصول السّرخسي 

(3) متفق عليه . 

: أخرجة احيد وا نشكه اخدد كان‎ (4١ 
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الحمذ لله ربٌ العامين. اللّهمَ صل على نبيّنَا محمّدِ وعلّى آله 
وصحبه وسلَّم اللّهُمَ نا نسألكَ بأسمائكَ الحستى 
وصفاتك العلى أنْ تجعل هذا العمل خالصًا لوجهكَ 
الكريم وأن تغفرَ لمؤلّفه وشارحه وقارئه 
ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننًا الْذِينَ 
سبقونا بالإيمانٍ وللمؤمنينَ والمؤمنات 
والمسلمينَ والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات. وصل اللّهمَّ 
على نبيّنا محمّدِ وعلى 
آله وصحبه وَسلَمْ 
والحمذ لله ربّ 
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التهذديب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح ‏ -- 87 - 
و و 
المصادر والمراجع 


1 القرآن الكريمُ 

2 صحيح البخاري. 

5 صخي مسلم. 

4 سنن أبي داود. 

5 سنن النسائي. 

6 سنن الترمذي. 

7 سنن ابن ماجه. 

8 موطأ مالك. 

9 مسنذ أحمد, 

0 مستدرك الحاكم. 

1 سنن البيهقي. 

2 سنن الدارقطني. 

13 صحيحٌ ابن خزيمة. 

14 تفسير الطبري. 

5 علل الترمذي. 

6 فتح الباري شرحث صحيح البخاري لابن حجر. 
7]نزهة النّظر لابن حجر. 

18 اختلاف الحديث للشافعي. 

9 تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي. 

0 نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني. 
21 شرح معاني الاثار للطحاوي. 

2 اعلام الموقعين لابن القيم. 

3 المصفى بأكفٌ أهل الرّسوخ من علم النّاسخ والمنسوخ لابن 
الجوزي. 

24 الإحكام في في أصولٍ الأحكام للآمدي. 
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5 شرح مختصر الرّوضة للطّوفي. 

6 الصّواعق ق المرسلة لابن الجوزيّة. 

7 البحر المحيط للزّركشي. 

8 شرح التحرير في أصول الفقه للماوردي. 
9 الفقية والمتفقّة للخطيبُ البغدادي. 

0 تذكرةٌ في أصول الفقه لشنقيطي. 

1 العدَّهُ في أصول الفقه لأبي يعلى الفرّاء. 
2 الإعتبار للحازمي. 

3 بيان المختصر للأصفهاني. 

4 شرح تنقيح الفصولٍ للقرافي. 

5 أصول الستّرخسي. 

6 قواعد التّرجيح؛ خالد بن محمود الجهني. 
7 أخبار الحمقى والمغفَلِينَ لابن الجوزي. 
38 مقدمة ابن الصّلاح. 

39 محلّى ابن حزم. 

0 الدّارقطني. 

1 علل ابن أبي حاتم. 

2 الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي. 

3 فتح المغيث. 

4 الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 
5 ألفية العراقي. 

6 لسان العرب. 

7 الكامل في ضعفاء الرجال. 

8 اتحاف المهرة. 

9 بيان المختصر للأصفهاني. 

0 روضة التّاظر لابن قدامة المقدسي. 

1 الموسوعة الفقهية إسلام واب. 
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2 تدريب الرّاوي. 

53 مفتاح الصحاح. 

4 موقع الدررالسنية. 

5 الصواعق المنزلة. 

6 مجموع الفتاوي. 

7 شرح الطحاوية. 

8 معجم المعاني. 

9 تيسير مطلح الحديث لمحمود الطحان. 

0 أحكام القيمة في الفقه الإسلامي. 

1 البيقونية. 

2 كتاب الثقات. 

3 المحصول للرّازي. 

4 شرح المختصر للنابلسي. 

5 خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر. 
6 الأداب الشرعية لابن مفلح. 

7 مراتب الإدراك لابن عثيمين. 

الإتقان في علم القران للسّيوطي. 

9 زينة النواظر وتحفة الخواطر لابن عطاء الله السكندري. 
0 ألفية الحديث للسيوطي. 
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أ التهذرب والتوضيع فى ترح قواع الترجوع .- ]8ب م 
الفمرس 

وجة الكتاب 11110700101001 
المقدمة ا 00١01101111110‏ 
التَّمَهيدُ -ذ-ذ1ذدذ-ذ--1-._.9320212012121ذز1110101020 1 1 1011111 
أشهرٌ قواعد الترجيح ا 1 1 ا 
المبحث الأول - قواعد ترجع م إلى المّند - القاعدة الأولى 21 

مطلبٌّ- مراتبٌ تب الإدراك 22011110 , 
مطلبّ - تعريف الدَليلٍ القطعي والظّنّي 0-1 100001111 
أقسامُ الدَّلِيلٍ القطعي دد-بذ1101011 1 7 
أَقَسامُ الدَليلٍ الظنّي ا دبب101212 00١00‏ 
القاعدةٌ الثّانية داو وق 221 1م01 3ن ا 1 ا 1 3 111 11 1 301 2/14 
القاعدةٌ الثّالثة. 20 
القاعدةٌ الرّابعة 1 
القاعدة الخامسة 1 أذ 
القاعدة السّادسة > ز[ذآزآز ز < << ز ز ز ز ز ز ز ز 000 0 [ز[ز[ ز[ ز[ز1ز 21111111111 3 
المبحث الثاني قواعد ترجع إلى المتن القاعدة الأول 2 

القاعدة الثّانية 000008 1# 0 
القاعدةٌ الثَّالتَهُ 000 
المبحث الثَالتُ قواعد ترح جغ إلى المعتى القاعدة الأولى.....45 
القاعدةٌ الثّانية ز ز 0000 | ز[ ز [ [ [ [ [ ز 0 
أنواع التأويل, 0 
القاعدةٌ الثَالتّهُ. توه اتاد 1 تو و ا 1 131 1 2 5 
القاعدةٌ الرّابعة بد 1 0 
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القاعدةٌ الخامسة 000 ز[ [ [ [ 1 ا 00 
القاعدةٌ السّادسة 0 
القاعدةٌ السابعة 0 
المبحثُ الرّابغ - قواعدٌ ترجغ إِلَى الرّاوِي - القاعدةٌ الأولى.. 66 
مطلبٌ في التأمينٍ 1 1[ 1 1 0 
القاعدةٌ الثّانية ااا 0001011 0 000000 
تعريفٍ العدالة والعدلٍ وشروطٌ العدالة 0 
القاعدة الثَّالثة 5[ 1[ [ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
القاعدة الرّابعة ببب-000000010101 0 
القاعدةٌ الخامسة 1 ١‏ 
القاعدةٌ السّادسة 011 ز[ [ [ [ز[ [ [ز 1 000111 
الخاتمه آ 0 0401011 1454 [ز6[ز1ز0ز1[1ز101|[|[1010[01 |1 1 1 |[ |[ ز [ز ز ز ز ز ا 1 
المصادر والمراجع 008[ 1 000111 
الفهرس 10000111 1 


تم في يوم الثلاثاء 
6/صفر/1441 
5/أكتوبر/2019 


سبحان ربّكَ ربٌ العرّة عمًا يصفون وسلامٌ على المرسلين 
والحمذ لله ربٌ العالمين. 
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